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           تقوم الدولة بوظائف بصفة مباشرة أو بتفويضها لهیئات أخرى، بهدف تحقیق المصلحة العامة 
،وذلك عن طريق الاستعمال العقلاني للأموال العامة ،ولكي تضمن الدولة أن أجهزتها تحسن تسییر 

المال العام .أنشأت الدولة جهاز أعلى للرقابة المالیة، ويأخذ ھذا الأخیر تسمیات مختلفة وأشكال 
وأنظمة متعددة ،يشتركون فیما بینهم في خصائص أساسیة مشتركة، يمكن تصنیفها وفق نموذجین 
رئیسیین وھما ؛أولا: النموذج الأنجلوسكسوني : جهاز أعلى يختص بممارسة وظیفة الرقابة المالیة 

ملحق بالهیئة التشريعیة ، يمارس الرقابة الإدارية فقط، وتطبق ھذا النظام كل من بريطانیا والولايات 
المتحدة الأمريكیة ، ويشكل نموذجا تأخذ به دول أخرى عديدة ،أما النموذج الثاني: فهو النموذج 

الفرنسي، وھو جهاز أعلى يتمتع بالاستقلالیة في تنظیمه وتسییره،يختص بوظیفة الرقابة 
المالیة،ويمارس رقابة مالیة لاحقة وذات طبیعة قضائیة على الأموال يسمى "محكمة الحسابات ".

           ويشكل ھذا النظام نموذجا تتبعه دول عديدة ،ولكن تطبیقه يتم بأشكال متباينة من دولة إلى 
أخرى ومن نظام إلى آخر.

         أما بالنسبة للجزائر ،يعود أول ظهور لمجلس المحاسبة ، وبإنشاء وزارة المالیة في سنة 1963 
بموجب المرسوم 63-127 الذي تضمن إنشاء بعض المؤسسات الرقابیة على رأسها مجلس المحاسبة 

،إلا أنه لم يجسد على أرض الواقع ، و تغاضى عنه دستور 1963 و 1976 إلى غاية 1980 ،حیث 
عدّل  دستور 1976 وتم تضمینه إنشاء مجلس المحاسبة ، ومنذ ذلك الحین تناولته جمیع الدساتیر التي 

جاءت بعد ذلك غیر أن كیفیة ھیكلته تكفل بها التشريع من القانون 80-05 إلى الأمر 10-02 ، حیث 
حددت مجال اختصاصه وكیفیة عمله.

         وبالنظر إلى طبیعة النظام المالي الذي عملت الجزائر على تطبیقه بعد الاستقلال والذي يستلهم 
معظم قواعده من التشريع الفرنسي ،فهي تصنف ضمن الدول التي تطبق نظام للرقابة المالیة من 

النموذج الفرنسي ،أي إنشاء جهاز مستقل عن السلطتین التشريعیة والتنفیذية ،يختص بممارسة رقابة 
مالیة لاحقة ويتمتع في ذلك بصلاحیات قضائیة ،لكن ھذا لا يعني أن مجلس المحاسبة في الجزائر ھو 

مطابق تماما في تنظیمه وعمله للنموذج الفرنسي، فهو يتشابه في جوانب معینة ويبتعد عنه في جوانب 
أخرى كثیرة ،غیر أن دور ھذه الهیئة واحد ،وھو إجراء مراجعة وتدقیق لجمیع العملیات التي يتولاھا 

القائمین على تنفیذ النفقات العمومیة والحفاظ علیه من السرقة و حالات الفساد ،ذلك أن مجلس 
المحاسبة في فرنسا ھو مؤسسة عريقة جدا ،حیث يعود في نشأته إلى سنة 1807 ،وتمتد جذوره إلى 

ما قبل ھذا التاريخ بكثیر، حیث تطور عبر مراحل زمنیة طويلة ،ساير فیها مختلف التطورات السیاسیة 
والاقتصادية التي عرفها المجتمع الفرنسي، ومن ثم فإن ھذا النظام للرقابة المالیة الذي استلهم منه 

المشرع الجزائري يشكل ثمرة تجربة طويلة من الزمن، تستجیب لعوامل متعددة، ترتبط بالمجتمع الذي 
نشأ فیه. 

           وحتى يتسنى لنا فهم التصور الذي أوجده المشرع في تنظیمه لوظیفة الرقابة المالیة اللاحقة 
والوقوف على مبررات أخذه بهذا النموذج دون اختیاره لأشكال أخرى من الرقابة ، ربما قد تكون أكثر 

نجاعة وفعالیة من النظام المطبق، فإنه من الضروري الرجوع إلى أھم النصوص القانونیة التي أسست 
لنشأة وتطور مجلس المحاسبة ، لدراستها وتحلیلها ،وإبراز إجراءات سیر عمل ھذا النظام، في محاولة 

لتوضیح الطبیعة القانونیة لهذا الجهاز واختصاصاته ومن ثم الوقوف على الرقابة التي يمارسها وأشكالها 
ونتائجها .

      وبالتالي يعتبر مجلس المحاسبة في الجزائر المنظم على شكل “ محكمة الحسابات “ النواة 
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الأساسیة في نظام الرقابة في الدولة والجهاز الأعلى للرقابة البعدية في البلاد ، وقد تأسس بموجب 
الدستور الذي وضع الأساس للسلطات الواسعة التي يتمتع بها، وھو الذي يضمن استقلالیته، ونظرا 
للمسؤولیات الموضوعة على عاتقه في مجال الرقابة والحفاظ على الأموال العمومیة وحسن سیرھا 
،فقد وضع في اعتباره تقديم المثل أن يكون النموذج الأعلى في التسییر يعترف له الجمیع في حسن 

إدارته و بجودة أعماله الرقابیة وبتوفیر بیئة العمل الأصلح والأكثر جاذبیة ،و ھذه الغاية ھي التي 
تدفعه إلى تبني الإدارة الإستراتیجیة كقاعدة لإدارته المستقبلیة على أسس صلبة ،وقد جاء الأمر 

الرئاسي رقم 95-20 الصادر في 17 جوان 1995.المعدل والمتمم لیكرس تلك الصلاحیات بشكل 
أوسع في مجال الرقابة على استعمال الأموال والقیم والوسائل العمومیة للدولة والجماعات المحلیة 

والمؤسسات.

01-إشكالیة البحث :

        رغم حداثة ھذه التجربة ،و طبیعة النظام السیاسي و الاقتصادي الجزائري الذي نشأ في ظله ھذا 
الجهاز وعلى ضوء ما سبق ومن خلال النصوص الدستورية التي أسست مجلس المحاسبة في الجزائر 

والتي حددت وظیفته الرقابیة اللاحقة و البعدية على الأموال العمومیة للهیئات التي حددھا المشرع في 
مختلف القوانین والتي حددت صلاحیات مجلس المحاسبة الرقابیة وطرق تنظیم سیره، فإني أطرح 

الإشكالیة التالیة:

فیما تتمثل أدوات وآلیة عمل مجلس المحاسبة و طبیعة الصلاحیات المخولة له لأداء وظیفته ▪
كهیئة علیا للرقابة ؟

=>ومن خلال ھذه الإشكالیة الرئیسیة و توضیحا لها نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة:

oما ھو مجلس المحاسبة ؟

oما ھي الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة التي تخوله لممارسة ھذه الرقابة ؟

oفیما تتمثل الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة وأشكال الرقابة التي يمارسها ؟

02-فرضیات البحث:

        للإجابة على التساؤلات الفرعیة المطروحة سابقا تم إدراج مجموعة من الفرضیات المتمثلة في :

الرقابة المالیة تهتم بتفادي الأخطاء وفحص العملیات المالیة ومدى الالتزام بالقوانین ✓
والتشريعات ومراجعتها.

المیزانیة العامة ھي أھم دعائم النظام المالي والتي تسمح بتوضیح الإيرادات والنفقات العامة ✓
للدولة.

تؤثر الرقابة المالیة على ضبط المیزانیة العامة للدولة من حیث الموارد العادية و الجبائیة ✓
البترولیة.

تؤثر الرقابة المالیة على ضبط المیزانیة العامة للدولة من حیث نفقات التسییر ونفقات التجهیز.✓
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03-أھمیة الموضوع :

          تكمن أھمیة الدراسة من حیث أن موضوع رقابة مجلس البعدية التي يمارسها على الهیئات 
والمؤسسات العمومیة المختص برقابتها، يستمد أھمیته من المال العام الذي يعد قوام الدولة وأحد 
الوسائل التي تحقق التنمیة الشاملة وبالتالي إلزامیة الرقابة علیه من أجل حمايته والحفاظ علیه من 

الإھدار والتبذير والفساد فهو يعمل على الكف من النفقات غیر المشروعة للأموال من قبل الإدارات 
وإيقاف نزيف ھذا التدفق مما يؤدي إلى استقرار المیزانیة وحمايتها من الاختلاسات والإھدار.

 04-أسباب اختیار الموضوع: 

         يرجع اختیاري لهذا الموضوع نظرا إلى ؛أولا: الأھمیة البالغة التي يحظى بها مجلس المحاسبة 
كأعلى ھیئة للرقابة المالیة اللاحقة ،إضافة إلى أن موضوع الرقابة المالیة يعتبر من أھم الدراسات 

والمواضیع التي يبنى علیها الكیان التنظیمي لدولة معینة.ثانیا:رغبتي في معرفة كل القوانین التي تعد 
من فروع القانون الإداري بما في ذلك القوانین والنصوص التنظیمیة لمجلس المحاسبة،وكذلك للتعرف 

على أحد الهیئات التي لم أتمكن من الإحاطة بكل جوانبها خلال دراستي الجامعیة.

          وبقدر ما يشكل ھذا الجانب عائقا كبیرا، فأنا أعتبره الحافز الذي يدفعني إلى اختیار الموضوع 
والبحث فیه محاولة لفهم آلیة عمل المجلس ومحاولة كذلك لتقديم إضافات جديدة في ھذا المجال 
ولاسیما في الوقت الحاضر والذي أصبحت فیه الرقابة المالیة مسألة جوھرية في تسییر الشؤون 

العمومیة.وكذلك لإثراء الموضوع محل الدراسة حیث يعتبر حديثا نسبیا وھذا ما يفسر قلة المراجع.

 05- أھداف الدراسة: تهدف ھذه الدراسة إلى :

محاولة معرفة مدى نجاعة و دور مجلس المحاسبة في الحفاظ على المال العام.

معرفة اختصاص مجلس المحاسبة في الرقابة التي يمارسها على میزانیة الدولة.

إبراز الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة من خلال بسط رقابته على الأموال.

الوقوف على أھم النصوص القانونیة التي نصّت على الرقابة التي يمارسها المجلس.

تبیان أھم النتائج عن رقابة مجلس المحاسبة.

معرفة التقارير التي يصدرھا مجلس المحاسبة أثناء رقابته.

06-المنهج المتبع(منهجیة البحث):

       من أجل إعطاء ھذا الموضوع قدرا من التجسید والواقعیة ،واستنادا إلى طبیعة الموضوع والإلمام 
بمختلف الجوانب المحیطة به، اتبعت المنهج الوصفي والتحلیلي ، باعتبار أن الدراسة تتمحور حول 
وصف ھیئة دستورية بشكل تفصیلي وتحلیل النصوص القانونیة التي حددت تنظیم وتسییر مجلس 

المحاسبة، للوصول لمختلف السلطات والصلاحیات التي يمارسها وتحديد طبیعته القانونیة، بالإضافة إلى 
المقارنة من حین لآخر مع النموذج الفرنسي الذي استلهم منه معظم قواعده.
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07-صعوبات البحث :

       ولقد صادفت عائقا كبیرا ،بسبب نقص المراجع المتعلقة بمجلس المحاسبة الجزائري ،أو بالأحرى 
ندرتها إن لم أقل انعدامها، وأعني ھنا الكتب والمؤلفات التي تناولت خصیصا رقابة مجلس المحاسبة 
بالدراسة سواء كان بمكتبة الجامعة أو مكتبات الجامعات والكلیات الأخرى ، و بالتالي وجدت نفسي 

مضطرة للاعتماد في دراستي على ما توصل إلیه الطلبة الباحثین الذين سبقوني في دراسة ھذا 
الموضوع بالإضافة لمختلف القواعد والنصوص القانونیة التي تحكمه.

         وكإضافة يمكن أن يعود السبب في عدم تناول الفقهاء والقانونیین لموضوع مجلس المحاسبة 
إلى تخوفهم من إفشاء الأسرار المهنیة للمجلس وعدم الجاھزية للعمل مع الباحثین في ھذا الموضوع.

08-خطة البحث:

       وانطلاقا مما سبق ،وللإحاطة الشاملة للموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم ھذا 
البحث إلى ثلاثة فصول رئیسیة:

           خصصت الفصل الأول إلى تبیان مراحل تأسیس وتطور مجلس المحاسبة وكیفیة عمله وذلك من 
خلال معرفة التأسیس القانوني لمجلس المحاسبة وفق مرحلتین ھما: في ظل دستور 1976 (مبحث 

أول )،وفي ظل دستوري 1989 و 1996 (مبحث ثاني)، أما المبحث الثالث فقد حاولت فیه تحديد 
إجراءات سیر عمل ھذا المجلس.

           أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة الناحیة الوظیفیة ،وذلك من خلال التطرق للطبیعة 
القانونیة لمجلس المحاسبة واختصاصاته وتنظیمه، حیث عرضت في المبحث الأول الطبیعة القانونیة 

للمجلس ونطاق تدخله، أما المبحث الثاني تطرقت فیه إلى اختصاصات مجلس المحاسبة ،و 
كـــــــــــمبحث ثالث تحدثت فیه عن تنظیم المجلس والمركز القانوني لأعضائه.

              ويتضمن الفصل الثالث الذي عنونته بالرقابة التي يمارسها مجلس المحاسب وأشكالها 
ونتائجها ،مبحثین ؛بحیث يشمل المبحث الأول الرقابة التي يمارسها المجلس وأشكالها ،أما المبحث 

الثاني أبرزت فیه نتائج الرقابة وطرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة . 
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تمهید 

          احتلت رقابة استعمال الأموال العمومیة مكانة ھامة في الجزائر منذ السنوات الأولى 
للاستقلال من أجل ترشید طرق استعمال الأموال العمومیة ،وتضمن النصوص القانونیة الأولى مختلف 
الأجهزة الرقابیة التي تباشر عملها تحت السلطة المباشرة لــــــوزير المالیة خارج التسلسل الرئاسي 

لوزارة المالیة ،حتى يضمن استقلالیتها والسرعة في تدخلاتها والحرية في ممارسة نشاطها الرقابي.

            وكانت الأجهز ة التي تضمنتها النصوص القانونیة تمثلت في مجلس المحاسبة ،لجنة مراقبة 
المؤسسات العمومیة، المفتشیة العامة المالیة، الوكالة القضائیة للخزينة .

            غیر أن مجلس المحاسبة لم ير النور إلا في سنة 1980 بتعديل دستور 1976 ،واعتبر من 
بین أھم المؤسسات التي نص علیها الدستور.

           يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة 
والمرافق العمومیة ، حیث تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل 

إلیها ،إلى تشجیع الاستعمال الفعّال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومیة ، وبذلك 
نجد أن مجلس المحاسبة الجزائري يأتي على رأس ھیئات الرقابة التي استحدثها المشرع الجزائري منذ 

عقود للمحافظة على المال العام.
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المبحث الأول: التأسیس القانوني لمجلس المحاسبة في ظل دستور 1976:

        يتفق فقهاء القانون الدستوري في الجزائر ،على تحديد مرحلة الأحادية الحزبیة، بتلك الفترة التي 
سبقت صدور دستور 1989 ،وھي الفترة التي شملها تطبیق أحكام دستورين رئیسیین، وھما دستور 

1963 ودستور 1976..

            بالنسبة لدستور سنة 1963 ،فإنه لم ينص على إنشاء مجلس للمحاسبة يتولى الرقابة المالیة 
اللاحقة ،ومع ذلك فإن ھذه الفكرة كانت واردة في بعض النصوص التنظیمیة التي صدرت في تلك الفترة 

،ولكنها بقیت دون تجسید فعلي (المطلب الأول)، أما دستور سنة 1976 فقد نصّ صراحة على إنشاء 
ھذا الجهاز في المادة 190 منه ،ولم يتحقق من ذلك على أرض الواقع إلا بعد مرور أربع سنوات 

تقريبا،أي بصدور القانون رقم 80-05 (المطلب الثاني).1

المطلب الأول: فترة غیاب الرقابة المالیة اللاحقة :

               قبل الحصول على الاستقلال ،كان نظام الرقابة المطبق في الجزائر يشكل امتداد للنظام 
الفرنسي، حیث كانت مختلف الهیئات العمومیة تخضع في تسییرھا المالي لرقابة مجلس المحاسبة 
الفرنسي، ولم تنشأ بعد الاستقلال مباشرة أي ھیئة تحل محل مجلس المحاسبة الفرنسي، ذلك أن 

دستور 1963 لم ينص على إنشاء ھیئة تختص بالرقابة المالیة اللاحقة، ومن ثم فإن التأسیس القانوني 
لمجلس المحاسبة يعود إلى دستور سنة 1976 ،ولكن نشأته بصفة فعلیة لم تتحقق إلا بعد صدور 

القانون رقم 80-05 السالف ذكره.2

الفرع الأول: مجلس المحاسبة في ظل دستور 1963: 

           كان نظام الرقابة المالیة المطبق في الجزائر قبل الاستقلال يشكل امتداد للنظام الفرنسي، 
حیث كانت مختلف الهیئات العمومیة تخضع في تسییرھا المالي لرقابة مجلس المحاسبة الفرنسي ،ولم 

تنشأ بعد الاستقلال مباشرة أي ھیئة لتحل محل مجلس الفرنسي3.

            لم يتضمن دستور سنة 1963 ،إلا على مادتین فقط تتعلقان بوظیفة الرقابة التي تمارسها 
السلطة التشريعیة ،حیث أقر في المادة 28 منه بصلاحیة الرقابة التي تتمتع بها الجمعیة الوطنیة على 

نشاط الحكومة بشكل عام، بینما حددت المادة 38 منه الوسائل التي تتمتع بها ھذه الهیئة لممارسة 
الوظیفة الموكلة إلیها، والمتمثلة في حق الاستماع إلى الوزراء وحق توجیه السؤال الكتابي والسؤال 

الشفهي4.

        أما بالنسبة لوظیفة الرقابة المالیة ،فإنه لم يرد في ھذا الدستور إطلاقا ما يفید وجودھا،وكیفیة 
ممارستها،وسیتخلص من ھذا السكوت أن المؤسس الدستوري ترك مسألة تنظیم وممارسة الرقابة 

 1 بحري عبد الله، النظام القانوني لمجلس المحاسبة ،مذكرة الماستر في میدان  الحقوق ، تخصص إدارة و مالیة،قسم الحقوق، كلیة الحقوق 
والعلوم السیاسیة ، جامعة زيان عاشور بالجلفة ،س ج  2016-2017 ، ص 12.

  2  أمجوج نوار، مجلس المحاسبة : نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية ،رسالة الماجستیر في القانون العام،تحت إشراف 
الأستاذة الدكتورة  موسى زھیة، فرع المؤسسات السیاسیة  والإدارية، كلیة الحقوق ،جامعة منتوري  بـقسنطینة،س ج  2006-2007،ص  

.11-12
 3 زيدان عبید،رقابة مجلس المحاسبة على حسابات التخصیص الخاص،مذكرة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة ،تخصص محاسبة،قسم 

العلوم التجارية،كلیة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسییر، س ج  2018-2019، ص 03.
4 بحري عبد الله، النظام القانوني لمجلس المحاسبة ،مرجع سابق ، ص 12.
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المالیة إلى الجهاز التنفیذي5.

         أما من حیث التنظیم، فإن المرسوم 63-127 المؤرخ في 19أفريل 1963 ،المتعلق بتنظیم 
مصالح وزارة المالیة6،نص في المادة 03 منه على إنشاء ھیئات عديدة تابعة مباشرة لوزير المالیة 
تختص بممارسة وظیفة الرقابة المالیة، وھي مجلس المحاسبة ، المفتشیة العامة للمالیة، الوكالة 

القضائیة للخزينة، وھیئة المراقبة المالیة للنفقات العمومیة، وكذلك لجنة مراقبة المؤسسات 
الاقتصادية.العمومیة ، لكن فكرة إنشاء مجلس للمحاسبة التي وردت في ھذا النص بقیت دون تجسید 
فعلي ،وتم التخلي عنها فیما بعد، بصدور المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 أكتوبر1971 7، 

الذي ألغى أحكام المرسوم السابق ،وأعاد تنظیم المصالح المركزية لوزارة المالیة ،وقد تم بموجبه 
إلحاق كل من الوكالة القضائیة للخزينة، وھیئة المراقبة المالیة للنفقات العمومیة و المفتشیة العامة 
للمالیة بوزارة المالیة صلاحیة الرقابة المالیة على المؤسسات الاشتراكیة، ولم يتطرق ھذا المرسوم 

الأخیر إلى وضعیة مجلس المحاسبة ولجنة مراقبة المؤسسات العمومیة8.

          أما من حیث الممارسة، فقد ظهرت في تلك الفترة بوادر أولى لممارسة الرقابة المالیة 
اللاحقة، تمثلت في تلك الرقابة التي كان يمارسها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة 

الممتدة بین سنة 1976 إلى غاية 1986 على حسابات الشركات الوطنیة9.

الفرع الثاني :مجلس المحاسبة في ظل دستور 1976 إلى 1980 :

     تماشیا مع المبادئ التي تضمنها المیثاق الوطني والذي يعتبر الرقابة وظیفة أساسیة لبناء الدولة 
الاشتراكیة وضمان السیر الحسن والمتناسق لأجهزتها وتشكل كذلك أداة فعّالة لحماية المجتمع وثرواته 
من كل أشكال المساس بها 01، وقد أولى دستور سنة 1976 أھمیة بالغة لوظیفة الرقابة، وخصص لها 

فصلا كاملا لتحديد كیفیة تنظیمها وممارستها (الفصل 05 من العنوان الثاني).

       وبالنسبة لوظیفة الرقابة المالیة ،فقد تضمن على عدة مواد تعكس التصوير الذي أوجده المؤسس 
الدستوري في كیفیة ممارسة ھذه الوظیفة، حیث اقر في المادة 187 بإلزامیة تقديم الحسابات من 

طرف الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، حول كیفیة تنفیذ میزانیة الدولة، مع نهاية كل سنة مالیة 
وھذا عن طريق التصويت على قانون ضبط المیزانیة، كما خول للجهاز التشريعي بموجب المادة 188 
حق إنشاء لجان تحقیق في أي قضیة ذات أھمیة وطنیة، و منح له بموجب المادة 189 صلاحیة الرقابة 

المالیة على المؤسسات الاشتراكیة .

       وتطبیقا للمادة 189 المذكورة أعلاه ،تم إصدار نص تشريعي أول، يتمثل في القانون رقم 
40-80 المؤرخ في  01 مارس 111980 ، يتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة من طرف المجلس 

الشعبي الوطني وھذا عن طريق لجان يتم انتخابها من طرف أعضاء المجلس،وينصب ھذا النوع من 
الرقابة على تقدير مدى سلامة العملیات المالیة والحسابیة و شريعتها وتقییم مدى نجاعة تسییر 

 5بحري عبد الله،  نفس المرجع ، ص 13.
6 الجريدة الرسمیة ،العدد 23، لسنة 1963.

7 ج ر،  ع 90، لسنة 1971.
8  Mohamed KOBTAN :Le trésor public ,office des publications Universaires (O.P.U),Alger,1990,p 
21.

 9 أحمد محیو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، د م ج 2– الجزائرية ،الطبعة السادسة ،2005،ص 57.
10  المیثاق الوطني، الجزائر 1976 ، ص 57.

11 ج ر ، ع  10، لسنة 1980.



الفصل الأول: ..................... تأسیس مجلس المحاسبة ومراحل تطوره وإجراءات سیر عمله

8

المؤسسات الاشتراكیة، ومدى فعالیة أنشطة أجهزة المراقبة الداخلیة لترشید النفقات العمومیة، 
والقضاء على أشكال التبذير واستعمال وسائل الإنتاج والأملاك لأغراض شخصیة أو لأغراض غیر مطابقة 

للأھداف المرسومة. 

           و تهدف ھذه الرقابة المستندة إلى المجلس الشعبي الوطني، إلى إضفاء الشفافیة اللازمة 
على تسییر الاقتصاد الوطني ،والعمل على تصحیح النقائص المسجلة ومحاربة الإھمال في تسییر 

الثروة الوطنیة ومظاھر الانحراف في استعمال أموال وممتلكات الدولة.

        و في نفس ھذا السیاق ،نجد المادة 190 من نفس ھذا الدستور ، تنّص على إنشاء مجلس 
للمحاسبة لمراقبة النفقات العمومیة للدولة،الحزب ،الجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع 
أنواعها،وتطبیقا لذلك صدر نص تشريعي آخر ،وفي نفس الفترة لتدعیم وظیفة الرقابة المالیة، ويتمثل 

في القانون 80-05 المشار إلیه سلفا، والذي بموجبه تم إنشاء مجلس للمحاسبة بصفة فعلیة 21.

المطلب الثاني : نشأة مجلس المحاسبة كــــــهیئة علیا للرقابة المالیة اللاحقة:

        لقد أقر دستور سنة 1976 في المادة 190 منه،بإنشاء مجلس للمحاسبة كـــــهیئة علیا 
للرقابة المالیة اللاحقة،ولكنه لم يقدّر لهذا الجهاز أن يرى النور إلا بعد فترة زمنیة طويلة أي بعد صدور 

القانون 80-05 المؤرخ في 01 مارس 1980 31، ولقد كان مجلس المحاسبة في ظل ھذا القانون، 
يمارس رقابة مالیة تشمل جمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطها أموالا عمومیة ، وھذا مهما كانت 
طبیعة النشاط الذي تمارسه ويتمتع فیها بصلاحیات قضائیة وأخرى إدارية ،أما من حیث طريقة تنظیمه 

وتسییره ،وكذا الأعضاء الذين يتشكل منهم ،كان يظهر مجلس المحاسبة كهیئة ذات طبیعة قضائیة .

الفرع الأول: ھیئة ذات صلاحیات قضائیة وإدارية:

        تماشیا  مع طبیعة النظام السیاسي الذي أوجده دستور سنة 1976 ،والذي كان يقوم على مبدأ 
دمج السلطات ، فقد كان مجلس المحاسبة في ظل قانون 80-05 يخضع في نشاطه لسلطة رئیس 

الجمهورية 41،ولكن رقابته كانت واسعة جدا، بحیث تشمل أموال الدولة والحزب والجماعات المحلیة 
وكذلك المؤسسات الاشتراكیة.

            كما تشمل رقابته كذلك ،أي ھیئة تستفید من أموال الدولة،أو من أموال الجماعات المحلیة أو 
من أموال أي ھیئة عمومیة،في شكل إعانات مالیة أو مساھمات في رأس المال،أو حتى في شكل 

تسبیقات وقروض أو ضمانات مالیة.

        وفي سبیل ممارسة ھذه الرقابة، خوّل المشرع لمجلس المحاسبة صلاحیات قضائیة ھامة ،حددتها 
المادة 39 من القانون السالف ذكره كالتالي: 

مراجعة الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق.❑

يصفي حسابات المحاسبین العمومیین ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الإشتراكیة .❑

12  بحري عبد الله ،مرجع  سابق، ص 14.

13 ج ر ، ع  10، لسنة 1980،نفس المرجع. 

14حسب نص الفقرة الأولى، من المادة 03  من القانون  80-05. وھي كالتالي : " يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس 

الجمهورية و ھو ھیئة ذات صلاحیات قضائیة و إدارية مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها ". 
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يفصل في المسؤولیة المالیة للمحاسبین المشكوك في تسییرھم .❑

يصرح بـــالتسییرات الفعلیة ويصفیها.❑

يدين المتقاضین المخطئین بدفع غرامات مالیة .❑

يبث نهائیا في الطعون المقدمة ضد القرارات التي يصدرھا وضد القرارات الوزارية المتضمنة ❑
تسديد باقي الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة 

إدارية.

            أما في مجال رقابته الإدارية ،يعمل مجلس المحاسبة على تقییم مدى فعالیة التسییر المالي 
للهیئات الخاضعة لرقابته،وھذا بالرجوع إلى الأھداف المسطرة في المخطط الوطني ،وبالنظر كذلك إلى 

المعايیر المعمول بها على المستوى الدولي.

            يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهورية ،و ھو ھیئة ذات صلاحیات 
قضائیة وإدارية مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها.

           كما يشرف على توجیه أعمال المراقبة المالیة الداخلیة والخارجیة المنوطة بالمصالح المالیة 
المختصة ويتابع تنفیذھا واستغلال نتائجها 51، ويبلغ نتائج تحرياته وتحقیقاته إلى السلطات المعنیة 

،ويدلي بتوصیاته بغرض معالجة النقائص المسجلة وتحسین طرق وإجراءات التنظیم والتسییر المالي 
والمحاسبي،كما يمكن له أن يقترح على السلطات المؤھلة توقیع جزاءات تأديبیة ضد الأعوان المعنیین 61.

          إلى جانب ذلك ،يرسل مجلس المحاسبة إلى رئیس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج 
نشاطاته،ويقترح فیه التوصیات والتدابیر التي يراھا ضرورية لتحسین ظروف تطبیق السیاسة المالیة 

والاقتصادية للدولة 71.

          إضافة إلى الاختصاصات السالفة الذكر،يمارس مجلس المحاسبة مهام أخرى ذات طبیعة 
إستشارية ،تتمثل في إبداء الرأي حول مشاريع القوانین المتعلقة بضبط المیزانیة وطلبات إعادة الهیكلة 
المالیة للمؤسسات الاشتراكیة 81، وحول مختلف القضايا والملفات المالیة الهامة التي قد يعرضها علیه 

رئیس الجمهورية 91.

الفرع الثاني : ھیئة ذات طبیعة قضائیة من حیث تنظیمه وتشكیلته: 

       يتكون مجلس المحاسبة في ظل القانون 80-05  من 10 غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر من 
النشاطات02 ،وتشتمل كل غرفة على أقسام،كما يحتوي على نظارة عامة،يشرف علیها ناظر عام يساعده 

نظار مساعدين،يتولى مهام النیابة العامة ،ويشتمل كذلك على كتابة ضبط ويشرف علیها كاتب ضبط 
رئیسي يساعده كتّاب ضبط مساعدين12،أما أعضاؤه فــهم يتمتعون بصفة القضاة،بحیث يخضعون للقانون 

15 المواد  36 و 38 من ق  80-05 سبق ذكره.

16 م  53 ، من نفس ق  80-05 الذي سبق ذكره.

17 أمجوج نوار ، مجلس المحاسبة: نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مرجع سبق ذكره ، ص 16.

 18 م  08 ، من نفس ق 80-05 السالف ذكره.
 19 م  09 ، من نفس  ق 80-05 السالف الذكر. 

 20 ج ر  ،ع  30 ،المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 01 جويلیة 1980، يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة و اختصاصاتها، لسنة 1980.
 21 م  14 ، من  ق  80-05 السالف ذكره.
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الأساسي للقضاء،ويؤدون نفس الیمین التي يؤديها القضاة العاديین ،ويتمتعون بحق العضوية في 
المجلس الأعلى للقضاء وفقا للشروط القانونیة المعمول بها22 .

المبحث الثاني: مراحل تطور مجلس المحاسبة في ظل دستوري 1989 و 1996 (النصوص التنظیمیة 
والتشريعیة):

         بصدور دستور 1989 ،دخلت الجزائر في مرحلة سیاسیة جديدة تتمیز بالتعددية الحزبیة، 
وتكريس نظام سیاسي يقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، وقد نصّ ھذا الدستور على مجلس 

المحاسبة ضمن الفصل الأول للرقابة من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشارية في 
المادة 160 32،التي تنص على :” يؤسس مجلس المحاسبة ،يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة 
والجماعات الإقلیمیة ،والمرافق العمومیة.يعّد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا ،ثم يرفعه إلى رئیس 

الجمهورية.يحدّد القانون تنظیم مجلس المحاسبة ،وعمله وجزاء تحقیقاته” 42.

          ومن خلال المادة سالفة الذكر ،نرى أن المؤسس الدستوري استبعد الحزب والمؤسسات 
الاشتراكیة من نظام اختصاص مجلس المحاسبة ،بحكم تغیر النظام السیاسي والتخلي عن النهج 

الاشتراكي 52.

          ونلاحظ أنه بصدور دستور 1996 ،المعدّل والمتمم سنة 2008، أن أحكام المادة 170 منه 62، 
ھي نفسها المادة 160 من دستور 1989 ،ولكن وجود بعض الاختلاط في الصیاغة التي تضمنتها 
الفقرة الثالثة،من ھذه المادة الأخیرة،و ما زالت سارية المفعول إلى غاية صدور دستور 2016 .

           أما من جانب التشريع، فقد شهدت ھذه المرحلة صدور قانونین أساسیین يتعلقان بتنظیم 
وتسییر مجلس المحاسبة،يختلفان من حیث الظروف السیاسیة التي صدر فیها كل نص، وھو ما انعكس 

عنه تباين في الرؤية التي تبناھا المشرع في تحديد الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة،وفي تنظیم 
وظیفة الرقابة المالیة التي أسندھا الدستور لهذا الجهاز 72،ففي ظل قانون 1990،تبنى المشرع رؤية 
ضیقة في تحديد الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة،وفي طبیعة الرقابة المسندة إلیه،بینما في قانون 

سنة 1995 تراجع عن ھذا الموقف بشكل جذري، 

 22 م  13، 21، 23 ،24 و 25 ،من نفس ق 80-05 الذي سبق ذكره.
 23 أمجوج نوار ، مرجع سابق، ص 18.

 24 جمعي حسین، الدور الرقابي لمجلس المحاسبة على المؤسسات الإدارية، مذكرة  الماستر، كلیة الحقوق،جامعة قاصدي مرباح بـورقلة، 
س ج 2014-2015 ، ص 12.

 25 حسني ھرشة أحمد سامي، مكانة مجلس المحاسبة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة الماستر في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، 
تخصص قانون إداري،قسم الحقوق، فرع الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بـبسكرة،س ج  2019-2020، ص 

.05
 26 الدستور الجزائري لسنة 1989، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فیفري 1989، ج ر  ،ع  09، الصادرة في 01 

مارس 1989، ص 255.
 27 د ج  لسنة 1996، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 96-438، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996،ج ر  ،ع  76، الصادرة بتاريخ 08 ديسمبر 

1996،ص 31. => المعدل والمتمم بــ  ق  رقم 08-19، المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، ج ر ،ع  63،الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 
 .2008
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وعمل على توسیع مجال اختصاص مجلس المحاسبة وخوّل له اختصاصات قضائیة 82.

المطلب الأول: مرحلة تطبیق القانون 05-80 :

              إذا كان مبدأ الرقابة بصفة عامة و الرقابة المالیة بصفة خاصة معترف به منذ الاستقلال 
،فــعرفت مكانة و دور مجلس المحاسبة منذ 1980، مع العلم أن أول نص قانوني يشیر إلى مجلس 
المحاسبة في المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 أفريل 1963 المتضمن تنظیم وزارة المالیة 

التي نصن على إنشاء مجلس المحاسبة كـعضو لــوزارة المالیة، و لم يتجسد ما جاء في ھذا القانون و 
لم يباشر مهامه فعلیا إلا في سنة 1980 من خلال القانون رقم 80-05 المتمیز بدورھا لمجلس 

المحاسبة بحیث كان ھذا الأخیر يتمتع بصلاحیات إدارية و قضائیة واسعة لممارسة رقابة شاملة 
للجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التي تسیر الأموال العمومیة أو تستفید منها مهما تكن 

طبیعتها القانونیة كما اعترف لأعضائه بصفة القاضي و سمح بتمثیلها لدى المجلس الأعلى للقضاء92.

            تطبیقا لــنص المادة 190 من دستور 1976 ،التي نصّت على إنشاء مجلس المحاسبة 
لمراقبة النفقات العمومیة للدولة،إلا بعد فترة صدور نص تشريعي لتدعیم وظیفة الرقابة المالیة 

،ويتمثل في القانون رقم 80-05 المتعلق بــممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة03 
والذي تم إنشاءه بصفة فعلیة.

         في ظل ھذا القانون نصّ المشرع في المادة 03 أنه قد تم وضع مجلس المحاسبة تحت سلطة 
رئیس الجمهورية ، وله اختصاصات قضائیة وإدارية، ومنح له صلاحیات واسعة لمراقبة استعمال وتسییر 

المال العام،بحیث تشمل رقابته أي ھیئة تستفید من أموال الدولة أو من أموال الجماعات الإقلیمیة، 
ومن أموال أي مؤسسة عمومیة في شكل إعانات مالیة أو مساھمات في رأس المال،أو حتى في شكل 

تسبیقات وقروض أو ضمانات مالیة13.

          و قد نصّ أيضا في المادة 39 على الصلاحیات القضائیة التي يمارسها مجلس المحاسبة، أما 
في مجال رقابته الإدارية و وفق المادة 36 من نفس القانون ،يعمل مجلس المحاسبة على تقییم 

الفعالیة و على توجیه أعمال المراقبة الداخلیة والخارجیة المنوطة بـالمؤسسات والمصالح المالیة و 
يتابع تنفیذھا واستغلال نتائجها 23.

          وبالإضافة إلى الاختصاصات التي نصّ علیها المشرع في القانون رقم 80-05، فقد نصّ أيضا 
في المادة 09 منه على أن لمجلس المحاسبة مهام استشارية، تتمثل في إبداء الرأي حول المشاريع 

التمهیدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظیم الحسابات وتسییرھا أو مراقبتها عندما يعرضها علیه 
رئیس الجمهورية 33 .

 28 صدور ق  رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990، عن المجلس الشعبي الوطني لتلك الفترة،و أما الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 
17 جويلیة 1995 فقد صدر عن المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس بموجب أرضیة الوفاق الوطني التي انبثقت عن ندوة الوفاق الوطني 

المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 1994، لتسییر المرحلة الانتقالیة بعد توقیف الانتخابات التشريعیة التي تم إجرائها في سنة 1990، وكان 
يمارس الوظیفة التشريعیة عن طريق إصدار أوامر.

=> ( تم نشرھا بموجب المرسوم الرئاسي 94-40 المؤرخ في 29 جانفي 1994، ج ر ج ج ،ع  06،سنة 1994).
 29 رشید خلوفي،قانون المنازعات الإدارية،د م ج  بن عكنون،الجزائر،2005،ص 177.

 30 م  03،من ق  80-05 ،مصدر سابق ،ص 338.
 31 ق  رقم 80-05 ،المؤرخ في 01 مارس 1980،يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،ج ر ، ع  10،الصادرة بتاريخ 

04 مارس 1980.
 32 م  36 و 39 من ق  80-05 ،مصدر سابق، ص343- ص 344.

 33 م  09، من ق  رقم 80-05،مصدر سابق،ص 339.
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         يتكون مجلس المحاسبة في ظل القانون رقم 80-05 ،من 10 غرف مختصة لمراقبة قطاع أو 
أكثر من النشاطات، وتشمل كل غرفة على أقسام ، كما يحتوي على نظارة عامة يشرف علیها ناظر عام 

يساعده نظار مساعدين ،تتولى مهام النیابة العامة، ويشتمل كذلك على كتابة ضبط يشرف علیها كاتب 
ضبط رئیسي يساعده كتاب ضبط مساعدين.

        أما أعضائه حسب ما نصّت علیه المادة 21 من نفس القانون، فـهم يتمتعون بصفة القضاة 
،ويخضعون للقانون الأساسي للقضاء، ويؤدون نفس الیمین، ويتمتعون بحق العضوية في المجلس 

الأعلى للقضاء وفقا للشروط المعمول بها43 . 

المطلب الثاني: مرحلة تطبیق القانون 32-90: 

         لقد أوجد دستور 1989 نظام سیاسي تعددي يقوم على مبدأ الفصل بین السلطات ،وكان من 
المفروض أن ينعكس ھذا الوضع بصفة إيجابیة على مكانة ودور مجلس المحاسبة وھذا بتعزيز مركزه 

القانوني و تدعیم صلاحیاته ،ذلك أن التطور التاريخي لمختلف الأنظمة السیاسیة ،يبرز مدى ارتباط 
وظیفة الرقابة المالیة في نشأتها وتطورھا بـنشأة وتطور الأنظمة الديمقراطیة الحديثة، وھي تعتبر في 

الأصل من صمیم الصلاحیات التي بدأ البرلمان بممارستها قبل ممارسته للـوظیفة التشريعیة ،عكس 
الأنظمة التسلطیة التي تضیق من مجال الرقابة المالیة ، و لا تسمح بممارستها إلا في الحدود التي 

تريدھا السلطة الحاكمة 53.

          لكن التصور الذي تبناه المشرع في ظل قانون سنة 1990، لم يساير إلى حد بعید ما تضّمنه 
دستور 1989 من مبادئ وتوجیهات، إذا عمل على تضییق مجال رقابة مجلس المحاسبة ،والتي لم تكن 
تشمل سوى المؤسسات ذات الطابع الإداري وتجريده من الاختصاصات القضائیة التي كان يتمتع بها في 

ظل القانون السابق 63.

الفرع الأول: تضییق مجال رقابة مجلس المحاسبة وتجريده من صلاحیاته القضائیة:

          لم يحتفظ مجلس المحاسبة في ظل القانون 90-32 إلا بـمجال ضیق للرقابة والذي كان يشمل 
فقط الهیئات التي تخضع في تسییرھا المالي لقواعد المحاسبة العمومیة، حیث نصّت المادة 03 من 

ھذا القانون على ما يأتي :” تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة لمالیة 
الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل ھیئة تخضع لقواعد القانون الإداري والمحاسبة 

العمومیة”.

           تنص المادة 04 من نفس ھذا القانون بشكل صريح و واضح، على أنه لا تخضع لاختصاص 
مجلس المحاسبة العملیات الخاصة بالأموال التي يتم تداولها طبقا لقواعد القانون المدني و القانون 

التجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادية.

        و ھذا التضییق في المجال الذي تمارس فیه الرقابة، قابلة تضییق مماثل في صلاحیات مجلس 
المحاسبة والذي أصبح لا يتمتع بـسلطة توقیع الجزاءات بنفسه و لم يكن بوسعه إلا تقديم عريضة أمان 

المحاكم الجزائیة، بعد أن يتم توجیه إنذارات إلى المعنیین بذلك أو إبلاغ وزير المالیة 73.

 34 م  21، من ق  80-05، مصدر سابق،ص 340.
 35 زيدان عبید ،رقابة مجلس المحاسبة على حسابات التخصیص الخاص، مرجع سابق، ص 07.

 36 أمجوج نوار ،مرجع سابق، ص 19.
 37 م  من 59 إلى 67، من ق  90-32 ،السابق الذكر.
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الفرع الثاني: تكريس الطابع الإداري في تنظیم مجلس المحاسبة و في تشكیلته:

         لقد أصبح مجلس المحاسبة في ظل قانون سنة 1990 ،ھیئة ذات طبیعة إدارية من حیث تنظیمه 
وتشكیلته، فقد أصبح يتكون من أقسام و قطاعات و لیس من غرف و أعضائه أصبحوا لا يتمتعون بصفة 

قضاة ويخضعون لقانون أساسي خاص بهم و لیس للقانون الأساسي للقضاء ،و حتى صیغة الیمین التي 
يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة، أصبحت تختلف عن صیغة الیمین التي يؤديها القضاة 83، و قد جاءت 

صیاغتها على الشكل التالي:“ أقسم بالله العلي العظیم أن أقوم بأعمالي بأمانة و صدق وأحافظ على 
السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي و أن أسلك السلوك النزيه “ ، و نلاحظ 

في ھذه الصیاغة حذف عبارة “ أن أسلك سلوك القاضي النزيه “ الواردة في الیمین التي يؤديها 
القضاة، واستبدالها بـعبارة “ أن أسلك السلوك النزيه “ فقط، أي بحذف كلمة “القاضي” و ھي صفة لم 

يكن المشرع يرغب في إضفائها على أعضاء المجلس، وھذا التصور يتأكد بـشكل واضح في المادة 71 
من القانون السالف ذكره والتي تنص :” إن أعضاء مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة القضاة في 

النظام القضائي في تاريخ إصدار ھذا القانون ،يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة أشهر الموالیة بین إعادة 
إدماجهم بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة “ 93.

         و بالمقارنة مع القانون السابق، يمكن القول أن المشرع تبنى مواقف متباينة انتقل فیها من 
النقیض إلى النقیض، فـفي قانون 1980 أراد تجسید نموذج نظام رقابة مالیة ولید بیئة لیبیرالیة و أراد 
تطبیقه في ظل نظام أحادي اشتراكي، و في القانون الثاني حاول تجسید رقابة مالیة ذات طبیعة إدارية 
في ظل نظام سیاسي تعددي يقوم على مبدأ الفصل بین السلطات و أصبح فیه القضاء سلطة متنقلة04 .

المطلب الثالث: مرحلة تطبیق الأمر 20-95 :

        بصدور الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلیة 1995 14،أعاد المشرع الجزائري تنظیم مجلس 
المحاسبة بشكل يكرس الطبیعة القضائیة لهذا الجهاز ،حیث أصبح في ظله يتمتع باختصاصات قضائیة 

شاملة، كما تبنى تصورا واسعا في كیفیة ممارسة الرقابة المالیة ، حیث تعدى رقابة المطابقة ،لیشمل 
كذلك تقییم نوعیة التسییر المالي للهیئات العمومیة وفق معايیر اقتصادية ،وتحقق في ظل ھذا القانون 

توزيع جديد لاختصاصات مجلس المحاسبة، بـإنشاء غرف إقلیمیة إلى جانب الغرف الوطنیة ،تختص 
بالرقابة على أموال الجماعات المحلیة والهیئات التابعة لها.

          الجدير بالذكر أن المشرع نصّ في الأمر 10-02 على استبدال المصطلحات تماشیا مع 
التسمیات الجديدة في المواد 29/30/110 ،حیث استبدل عبارة “ رئیس الهیئة التشريعیة “ بعبارة “ 

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة” وعبارة “ رئیس الحكومة “ بعبارة “الوزير 
الأول”، وكذا مصطلح “الإجراءات المدنیة” بمصطلح “الإجراءات المدنیة والإدارية”، وتغییر “المحكمة 

العلیا (الغرفة الإدارية)” بـ “ مجلس الدولة”24 .

          و الجدير أيضا في ھذا الأمر نصّ صراحة على حق الطعن بالنقض ، وفرّق بین أموال الدولة 

 38صیغة الیمین التي يؤديها القضاة حسب المادة 04 من القانون الأساسي للقضاء ،كما يلي:" أقسم بالله العظیم أن أقوم بـمهنتي بـعناية و 
إخلاص و أن أكتم سر المداولات و أن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه و الوفي لمبادئ العدالة".

 39 أمجوج نوار،مرجع سابق، ص 20.
 40 زيدان عبید ، مرجع سابق، ص 08.
 41 أمجوج نوار ،نفس المرجع ،ص 21.

 42 المواد  29،   30 و 110، من الأمر 10-02 ،المؤرخ في 17 جويلیة 1995، يتعلق بمجلس المحاسبة،ج ر  ،ع  39،الصادرة بتاريخ 23 
جويلیة 1995،ص 08.
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وأموال الجماعات المحلیة من حیث الغرف التي تراقبها، فالغرفة الوطنیة تختص بمراقبة أموال الهیئات 
الوطنیة والهیئات والوزارات والمصالح التابعة لها، بینما تختص الغرفة الإقلیمیة بمراقبة أموال البلديات 

والولايات والهیئات والمرافق العمومیة ذات الطابع المحلي،الواقعة في دائرة اختصاصها الإقلیمي34 .

الفرع الأول: استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحیاته القضائیة وتوسیع مجال اختصاصه:

           ما میّز مجلس المحاسبة في ظل الأمر 95-20 ھو استرجاع لصلاحیاته القضائیة، في مراجعته 
لحسابات المحاسبین العمومیین و رقابته للتسییر المالي للآمرين بالصرف، وأصبح يملك سلطة توقیع 

الجزاءات بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائیة حسب ما كان معمول به في ظل القانون السابق.

        إضافة إلى ذلك، عمل المشرّع الجزائري في ظل ھذا الأمر على تبني تصور واسع مفهوم الرقابة 
المالیة التي يمارسها مجلس المحاسبة، يتعدى إطار رقابة المطابقة التي كرّسها القانون السابق 

لیشمل كذلك الرقابة على الأداء و التسییر، أي تقییم نوعیة تسییر الأموال العمومیة على أساس عناصر 
أساسیة مستوحاة من نمط التسییر المالي للوحدات الاقتصادية ،وھي الفعالیة و النجاعة والاقتصاد، 

ويقترب في ھذا المجال من مفهوم الرقابة المالیة الذي تعتمده الدول الأنجلوسكسونیة44 .

           و ھذا التحول يعكس رغبة المشّرع في أن تساير الرقابة المالیة،تلك التطورات السیاسیة 
والاقتصادية التي تعرفها الدولة ،والتي كانت تستدعي خلق إدارة عمومیة عصرية قادرة على التكیف 

مع المعطیات الجديدة، وبإمكانها ضمان الشفافیة اللازمة في تسییر شؤون المجتمع وبما يحقق 
الاستعمال الأمثل للموارد العمومیة.

الفرع الثاني: إنشاء غرف إقلیمیة لمراقبة أموال الهیئات المحلیة: 

         التطور الثاني الذي عرفه نظام الرقابة المالیة في ظل الأمر 95-20 يتمثل في التوزيع الجديد 
لاختصاصات مجلس المحاسبة ،والذي يقوم على أساس التفرقة بین أموال الدولة وأموال الجماعات 

المحلیة، حیث تختص كل غرفة وطنیة بمراقبة قطاع أو أكثر من القطاعات العمومیة (الهیئات 
الوطنیة،الوزارات والمصالح التابعة لها)،بینما تختص الغرف الإقلیمیة بمراقبة أموال الجماعات المحلیة 

(البلديات و الولايات)، والهیئات والمرافق والمؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي ،الواقعة في 
دائرة اختصاصها الإقلیمي.

         و بـصدور دستور 2016 الذي جاء تعديله في 06 مارس 2016 ،في ظل أوضاع جیوسیاسیة 
و أمنیة عرفتها الجزائر، قد كرّس ھذا التعديل الجديد في مادته 192 التي تنصّ على :” يتمتع مجلس 
المحاسبة بالاستقلالیة ويكلّف بالرقابة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، و كذلك 

رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، يساھم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافیة 
في تسییر الأموال العمومیة. يعّد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئیس الجمهورية و إلى 
رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، يحدّد القانون صلاحیات مجلس 
المحاسبة ويضبط تنظیمه و عمله و جزاء تحقیقاته وكذا علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة 

بالرقابة والتفتیش “ 54، فمنح لـمجلس المحاسبة الاستقلالیة وعزّز دوره في مجال الرقابة على الأموال 
العمومیة ،بالإضافة إلى رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة وخوّله مهمة المساھمة في تطوير 

 43 شیهوب مسعود ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،ج ث  ،د م ج  ،الجزائر،1998،ص 241.
 44 أمجوج نوار،مرجع سابق،ص 22.

 45 د ج لسنة 2016،الصادر ق  رقم 16-01،المؤرخ في 06 مارس 2016،ج ر ، ع  14،الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016،ص 33.
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الحكم الراشد للمال العام وترقیة الشفافیة في التسییر العمومي، و سابقا في دستور 1996 كان 
المجلس الدستوري يرفع التقرير السنوي إلى رئیس الجمهورية فقط، و في الدستور الحالي 2016 

،يرفع مجلس المحاسبة التقرير السنوي إلى رئیس الجمهورية ،رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس 
الشعبي الوطني و الوزير الأول 64.

       =>  “ من خلال ذلك نلاحظ أن المؤسس الدستوري منذ سنة 1980 ،ضمّن كل الدساتیر مجلس 
المحاسبة كـهیئة علیا للرقابة البعدية على الأموال العمومیة أينما كانت ھذه الأموال، و كما خصّها 

باختصاص واسع من أجل تمكینه من القیام بدوره على أحسن ما يرام “ 74.

الشكل رقم 1- 01: مراحل تطور مجلس المحاسبة بین القانون والدستور في الجزائر.

من إعداد الطالبة فتیحة بوذھبة،الرقابة المالیة لمجلس المحاسبة في التشريع الجزائري،مذكرة الماستر في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة 
، تخصص قانون إداري،قسم الحقوق،فرع الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،س ج  2018-2019،ص 11.

 46 حسني ھرشة أحمد سامي  ،مرجع سابق، ص 06-ص07.
 47 أحمد سويقات ،مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة  دستورية للرقابة المالیة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،ع  14،أكتوبر 

2016، ص 166.

دستور 
1996بموج

ب المادة 
.170

الأمر رقم  20-95 
استعادة الوظیفة 
القضائیة وسمیت 

بالمؤسسة العلیا للرقابة 
المالیة للأموال والتمتع 
بالاستقلالیة وتوسیع 

الصلاحیات.

قانون 32-90  
استبعاد الوظیفة 
القضائیة وعدم 
خضوع الهیئات 
لرقابة مجلس 

المحاسبة.

دستور 
1989 تم 
تكريسه 
بموجب 
المادة 
.160

قانون 05-80 
إنشاء مجلس 

المحاسبة فعلیا، 
والتمتع 

بصلاحیات واسعة 
(قضائیة 
وإدارية).

دستور 
 1976
(المادة 
 190

منه،حیث 
أولى له 
أھمیة 
بالغة).

التعديل 
الدستوري 

2016 المادة 
179 والمادة 
192 كان أكثر 

وضوحا عن سابقه 
من التشريعات.

الأمر رقم 10-02 المادة 02 و 03 منه 

*مؤسسة علیا للرقابة البعدية في تسییر المال العام.

*توسیع مجال رقابته في تسییر الهیئات .

*اختصاص شامل لهذه الهیئات لمراقبة المال العام 
مهما كانت وضعیته القانونیة.

التأسیس القانوني والدستوري لمجلس المحاسبة
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المبحث الثالث: إجراءات سیر عمل مجلس المحاسبة :

         يمر مجلس المحاسبة بمراحل أثناء سیر عمله، و التي كفلها المشرّع الجزائري في شكل قوانین 
و مراسیم تكريسا لنظام حسن سیره.

          يقوم مجلس المحاسبة بإجراءات رقابیة تتمثل في التحقیق والتحري التي يراھا ملائمة في 
تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الممارسات غیر القانونیة التي تشكّل خرقا للأخلاقیات و ضررا بالأملاك 
و الأموال العمومیة وبالتالي حماية المال العام من الفساد، إضافة إلى ذلك نجد أن مجلس المحاسبة له 

إعداد التقرير السنوي وإطلاع رئیس الجمهورية بكل مسألة ذات أھمیة وطنیة84. 

المطلب الأول: إجراءات كیفیة إعداد التقارير :

            يعتبر التقرير من أھم الأعمال التي تنبثق عن مجلس المحاسبة، نظرا لكونه يصدر عن جهة 
مستقلة ومختصة و تتمیز بالطابع القضائي ممّا يعطي لأعمالها أكثر مصداقیة و نزاھة و حیاد 94.

الفرع الأول: التقرير السنوي لمجلس المحاسبة:

          يعّد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا تلخص فیه جمیع المعاينات و الملاحظات التي يرى أنه من 
الضروري إرسالها إلى رئیس الجمهورية ،من جهة أخرى يطلع مجلس المحاسبة رئیس الجمهورية بكل 
مسألة ذات أھمیة خاصة تدخل في نطاق اختصاصه، كما يبیّن التقرير السنوي المعاينات و الملاحظات 

والتقییمات الرئیسیة الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصیات التي يرى أنه يجب 
تقديمها ،و كذا ردود المسؤولین و الممثلین القانونیین و السلطات الوصیة المعنیة المرتبطة بذلك. 

ينشر ھذا التقرير كلیا أو جزئیا في الجريدة الرسمیة للجمهورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة بناءً 
على قرار صادر عن رئیس الجمهورية و يرسل مجلس المحاسبة نسخة من ھذا التقرير إلى الهیئة 

التشريعیة 05.

             يتوّج عمل مجلس المحاسبة دائما كـمبدأ عام بـتقارير مختلفة سنوية و دورية عند نهاية كل 
حساب ،يقدّمها للـجهات المعنیة التي حدّدھا الدستور و القانون، و ھي رئاسة الجمهورية و البرلمان و 
بالنسبة للتقرير السنوي والجهات السلمیة والوصیة للتقارير الدورية، تتضمن حوصلة نتائج رقابته على 

الأموال العامة، للهیئات الواقعة تحت اختصاصه 15.

الفرع الثاني: التقرير المفصل: 

         يستعمل مجلس المحاسبة التقرير المفصل في حالتین أساسیتین و ھما:

الحالة الأولى: إذا تم الكشف عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون العقوبات، تصادق ✓
التشكیلة المداولة المختصة على تقرير مفصل تدّون فیه جمیع الوقائع و يتم التوقیع علیه من 

 48 حوحو رمزي، ضمانات و آلیات حماية المال العام من الفساد في الجزائر،مجلة الحقوق والحريات  ، ع ث ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
جامعة بسكرة، ص 450.

 49 أحمد سويقات ، مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستورية للرقابة المالیة في الجزائر، مرجع سابق  ، ص 173.
 50 موساوي حلیمة ،دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر،المجلة الجزائرية للدراسات السیاسیة،المجلد الخامس،ع أ ، 

المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة،الجزائر،30جوان 2018،ص 11.
 51 عبد العزيز عزة، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في الجزائر،مجلة التواصل في 

العلوم الإنسانیة  والاجتماعیة، ع  32، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة باجي مختار بـعنابة،ديسمبر 2012،ص 164.



الفصل الأول: ..................... تأسیس مجلس المحاسبة ومراحل تطوره وإجراءات سیر عمله

17

طرف رئیس التشكیلة و المقرر و كاتب الضبط و يرسل رفقة عناصر الإثبات اللازمة إلى 
رئیس مجلس المحاسبة و الذي يوجهه بدوره إلى الناظر العام قصد إحالته على الهیئات 
القضائیة المختصة (المادتان 44  و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 السالف 

ذكره).
الحالة الثانیة: إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و ✓

المالیة حسب الحالات المنصوص علیها في المادتین 88 و 91 من الأمر 95-20 ،تصادق 
التشكیلة المداولة والمقرر و كاتب الضبط ثم يرسل إلى رئیس مجلس المحاسبة الذي يحیله 
بدوره إلى الناظر العام مرفقا بكل العناصر التي تثبت طبیعة المخالفة المرتكبة قصد إحالته 
على غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة (المادتان 44 و 46 من المرسوم 

الرئاسي 377-95 ) 25.

الفرع الثالث :أنواع التقارير: 

              يوجد نوعان من إعداد التقارير و ھي كالتالي: 

01-التقرير المبدئي:

           و ھو التقرير الذي يرفع إلى الجهة الوصیة و يتضمن عرضا للملاحظة التي تم اكتشافها نتیجة 
مراقبة العملیات المفعّلة بالجهات الخاصة للرقابة ،يبلّغ ھذا التقرير للجهات الوصیة أو السلمیة لإبداء 

رأيها و حججها.

02-التقرير السنوي: 

      و ھو تقرير يعّد سنويا و يرسل إلى رئیس الجمهورية ،يتضمن المعاينات و الملاحظات والتقییمات 
الرئیسیة الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصیات التي يرى أنه يجب تقديمها، و 

كذلك ردود المسؤولین الممثلین القانونیین و السلطات الوصیة المعنیة المرتبطة بذلك 35.

الفرع الرابع : مراحل إعداد التقارير: 

           يتم إعداد مشروع ھذا التقرير مكتب المقررين العاملین و ھم ثلاثة يعینون من بین القضاة 
خارج السلّم، و يشاركون في مداولات لجنة البرامج و التقارير و يتمتعون بحق التصويت فیها، غیر أن 

المقرر ھو الذي يتكفل بإعداد الصیغة النهائیة لمشروع التقرير بناءً على مذكرات الإدراج و الأجوبة 
المستلمة من القطاعات المعنیة.

          بعد إعداد التقرير في صیغته النهائیة يحال إلى لجنة البرامج والتقارير التي تجتمع تحت رئاسة 
رئیس مجلس المحاسبة ،و يشارك في ذلك كل من نائب الرئیس و الناظر العام،و رؤساء الغرف و 

بحضور الأمین العام دون المشاركة في المداولات كما يمكن أن توسع الجلسة،إلى قضاة آخرين في 
مجلس المحاسبة 45.

=>    أشیر في ھذا الصدد إلى ملاحظتین ھامتین :
 52 أمجوج نوار، مرجع سابق،ص141-ص142.

 53 مسعود راضیة، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 
القانونیة والسیاسیة ،جامعة العربي التبسي، تبسة، ص 375.

  54  أحمد سويقات ،مرجع سابق،ص  180-179.
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الأولى: لم يشر المشرع صراحة أو ضمنیا إلى الإجراءات التي يتخذھا رئیس الجمهورية بعد حصوله 
على التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، خاصة إذا تضمّن ھذا التقرير معاينات و ملاحظات لفجوات مالیة 

لمؤسسات وأجهزة الدولة ،الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن ھذا التقرير ھو وسیلة للإعلام لا غیر.

الثانیة: ما جدوى إرسال نسخة من تقرير مجلس المحاسبة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني و 
رئیس مجلس الأمة والوزير الأول ، دون تحديد الإجراءات الموكلة لهم أيضا في حالة ما إذا تضمّن 

تجاوزات تمس بالمال العام 55.

الفرع الخامس : ھیكلة التقارير: 

      من المعروف عن التقارير ھو تضمنها لمجموعة من العناصر الأساسیة المتمثلة في الجهة المكلفة 
بالتقییم وموضوع ھذا الأخیر ، والغاية منه و أھدافه و نطاقه و منهجه و نتائجه والاستنتاجات و 

التوصیات ،و كذلك النتائج المحققة حول المساواة بین الجنسین و حقوق الإنسان،و ھو ما يختلف بشكل 
ملحوظ بالنسبة للتقارير الصادرة عن مجلس المحاسبة ، حیث أن ھذه الأخیرة لا تتقید بهذه المنهجیة 
،كما أنها تحتوي على عناصر إضافیة كـنتائج الأعمال الرقابیة و إجابات المسؤولین عن الملاحظات و 

التساؤلات المطروحة علیهم على خلاف التقارير التقییمیة بشكلها المعهود لأن الهدف منها لیس تحمیل 
المسؤولیات و تسلیط العقوبات في حالة المخالفات ،بقدر ما تهدف إلى توفیر الحكم المناسب الذي 

تبنى علیه القرارات، و ھو ما يؤكد الطابع الرقابي لتقییمات المجلس 65.

المطلب الثاني :حق الإطلاع و سلطة التحري: 

     تشیر أولا إلى أن مجلس المحاسبة يتشكل من قضاة و ينظّم لممارسة وظیفته الإدارية و القضائیة 
،و يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان و فجائیا أو بعد 

التبلیغ ،و يتمتع في ھذا الصدد بحق الإطلاع و بـصلاحیات التحري.

     و بـهذا فإن المشرّع دعم مجلس المحاسبة بـعدة آلیات و وسائل و اختصاصات لممارسة رقابته 
على أحسن وجه ومن أھمها حق الإطلاع و سلطة التحري 75.

الفرع الأول: مراحل إجراء حق الإطلاع و سلطة التحري: 

    وفقا للمادة 55 من الأمر رقم 95-20 المعدّل و المتمم ، يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الإطلاع 
على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیة و المحاسبیة أو اللازمة لتقییم تسییر 

المصالح و الهیئات الخاضعة لرقابته، و لمجلس المحاسبة سلطة الاستماع إلى أي عون في الجماعات و 
الهیئات الخاضعة لرقابته، و له أيضا أن يجري كل التحريات الضرورية من أجل الإطلاع على المسائل 

المنجزة بالاتصال مع إدارات و مؤسسات القطاع العام مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة 
التشريع و التنظیم الجاري به العمل، و لـقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهنة المسندة إلیهم حق 

الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعیة عمومیة أو ھیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

 55  أحمد بلودنین ،صلاحیات مجلس المحاسبة و أوجه مراقبته، مجلة صوت القانون، ع ث ، جامعة التكوين المتواصل، أفريل 2015، ص 
242-ص243.

 56 مفیدة عطیة،عمیروش بوشلاغم ،خصائص تقییم البرامج والسیاسات العمومیة من طرف مجلس المحاسبة الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة 
والاجتماعیة ، ع 51، جامعة العربي بن مهیدي، بـأم البواقي، 2019،ص 241.

 57 حاجة عبد العالي،الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،أطروحة دكتوراه ،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم 
السیاسیة،جامعة محمد خیضر بـبسكرة، 2013،ص 548.
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عندما تتطلب التحريات ذلك 85.

     تبدأ مرحلة إجراء التحقیق بعد ما يصدر رئیس مجلس المحاسبة أمرا يتضمن تعیین مقرر لإجراء 
رقابة على التسییر المالي لهیئة عمومیة معینة ، يحدّد فیه بـدقة طبیعة الرقابة الواجب إنجازھا و 

نطاقها و السنوات المالیة المعنیة و الآجال المحدّدة لإيداع تقرير الرقابة 95.

     و قبل مباشرة عملیة التحقیق و التدقیق ،يتولى المقرر جمع المعلومات اللازمة حول الهیئة أو 
الهیئات التي سـتخضع للرقابة  عن طريق تكوين ملف يتوفر على العناصر المطلوبة (الأمر بالمهمة، 
بطاقات تقنیة حول الهیئة، ضبط برنامج لرقابة و توزيع المهام على مساعديه، المستندات المتعلقة 

بموضوع الرقابة).

    بعد ذلك يشرع في تنفیذ البرنامج المقرر حسب الآجال المحددة له ، و يتم من خلاله مراجعة 
الحسابات المقدمة و التأكد من مدى سلامتها و كذا مطابقتها للمستندات الثبوتیة، تحلیل أسالیب الرقابة 
الداخلیة و كیفیة ممارستها من قبل الأعوان المكلفین بها، مستوى أدائهم الوظیفي ، إجراء تقییم شامل 

لمختلف العملیات المادية المنجزة 06.

الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن إجراء التحقیق: 

      إذا وجدت أثناء التحقیق و التحري ثبوت وقائع من شأنها أن تلحق ضررا بالخزينة العمومیة أو 
بأموال الهیئات والمؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابته مهما كانت درجته،من ھنا يطلع فورا مسؤولي 

المصالح المعنیة وسلطاتها السلمیة أو الوصیة، ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة 16،و ھذا ما تشیر 
إلیه المادة 24 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة 26.

    نفس الصرامة نجدھا في المادة 25 من نفس الأمر التي تصّر على ضرورة استرجاع الأموال 
العمومیة، التي ثبت استعمالها بـطريقة غیر شرعیة و غیر مستحقة من قبل الأشخاص الطبیعیین أو 
المعنويین، و يعّد أيضا مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئیس الجمهورية ، يدوّن فیه كل 

المعاينات و الملاحظات المترتبة عن أعمال التحقیقات و التحريات، ترفق بالتقرير التوصیات والحلول و 
الاقتراحات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود المسؤولین الممثلین القانونیین و السلطات الوصیة 

المعنیة بذلك 36.

 58 بن الدين فاطمة ،مجلس المحاسبة كآلیة رقابة للحد من الفساد في الجزائر،مجلة دراسات في الوظیفة العامة،ع ر ، جامعة أحمد بن أحمد، 
وھران 2،ديسمبر 2017،ص 11.

 59 منوبة عبد الرحیم ،سلطة مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد، مذكرة  الماستر في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص 
قانون إداري،فرع الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بـبسكرة،س ج  2019-2020،ص 53-52.

 60 أمجوج نوار،مرجع سابق، ص 137.
 61 منوبة عبد الرحیم، سلطة مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص 53-ص54.

 62 تصت م  24 من الأمر رقم 95-20: " إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقیقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومیة 
أو بأموال الهیئات والمؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابته، يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنیة وسلطاتها السلمیة أو الوصیة و كذلك كل 

سلطة أخرى مؤھلة،قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضیها تسییر الأموال العمومیة تسییرا سلمیا ".
 63 منوبة عبد الرحیم، نفس المرجع،ص 54.
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خلاصة 

     يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدية للأموال العمومیة، تم تأسیسه لأول مرة 
في الجزائر بموجب دستور 1979 في المادة 190 منه، ثم أقره كل من دستور 1989 في المادة 
160 منه و دستور 1996 في المادة 170 منه، و تعود نشأته الفعلیة في 04 ديسمبر 1990، و 
ھذا الأخیر لم يطبق لـفترة طويلة، حیث حل محلّه الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلیة 1995 و تم 
تعديل ھذا الأمر في سنة 2010 بموجب الأمر 10-02 الصادر في26 أوت 2010 .يتضمن مجلس 
المحاسبة نظام داخلي نظّمه المرسوم الرئاسي رقم 95-377 الذي حدّد ھیاكله الإدارية وتشكیلاته 

القضائیة، و يتكون من أعضاء يتمتعون بصفة قضاة و لهم حقوق و واجبات.

        يعتبر ھذا الجهاز بـمثابة أداة لإقرار شرعیة التسییر المالي للدولة، و بالنظر إلى الدور الذي 
يقوم به مجلس المحاسبة فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهزة الدولة في مجال تسییر الأموال 

العمومیة و أعوانها لتجسید الشفافیة في السیاسة المالیة، و بالتالي فإن وظیفته مرتبطة بالنظام 
الديمقراطي مثله مثل أي ھیئة أخرى.و يمر مجلس المحاسبة بعدة مراحل و إجراءات رقابیة أثناء سیر 

عمله و التي كفلها المشرّع في شكل قوانین و مراسیم لتعزيز الوقاية من الممارسات غیر القانونیة 
لحماية المال العام.
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تمهید

      تثیر مسألة تحديد الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في القانون الجزائري نفس ھذه الإشكالیة 
المطروحة،ذلك أن الدستور اكتفى بتصنیفه كـهیئة علیا للرقابة المالیة، و لم يتضمن على أي إشارة 
تمكن من تكییفه كـهیئة ذات طبیعة قضائیة ،و التشريع العادي لم ينص بـشكل صريح و مباشر على 

تصنیفه ضمن الهیئات القضائیة و لكن يخضعه في تنظیمه و تسییره لـتنظیم قضائي و يخوّله صلاحیات 
قضائیة، و ھذا ما يستدعي منا البحث عن العناصر الأساسیة التي يتضمنها النظام القانوني الذي يخضع 
له ھذا الجهاز ،و التي تمكّن من تصنیفه بهذه الصفة ثن إبراز اختصاصاته و تحديد النطاق الذي تمارس 

فیه.

     حیث أسندت إلى مجلس المحاسبة صلاحیات واختصاصات واسعة تتمثل في الاختصاصات القضائیة 
والإدارية، فـبـالنظر إلى الطابع القضائي الذي يأخذ به مجلس المحاسبة في أعماله، نجد أن 

الاختصاصات القضائیة تأتي في الدرجة الأولى من الاختصاصات الإدارية ، فـقانون 1995 قد وسّع من 
اختصاصات المجلس،بـحیث أصبحت من جديد تشمل الرقابة المالیة على أموال المؤسسات العمومیة 

ذات الصیغة التجارية والصناعیة، بعدما استبعدت في قانون 1990.
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المبحث الأول: الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة و نطاق عمله:

      يشیر الأمر رقم 95-20 المعدّل و المتمم بـموجب الأمر رقم 10-02 إلى أن مجلس المحاسبة 
ھو مؤسسة ذات طابع إداري و قضائي في ممارسة المهام الموكلة إلیه ،و يتمتع بالاستقلالیة ضمانا 
للموضوعیة و الحیاد و الفعالیة في أداء عمله.و يعتبر ھذا المجلس ھیئة علیا للرقابة البعدية لأموال 

الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة و كذا في تسییر الموارد و الوسائل المادية و الأموال 
العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه،و يتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة و 

المحاسبیة للقوانین والتنظیمات بهدف تشجیع استعمالها وترقیة إجبارية في تقديم الحسابات و تطوير 
الشفافیة في تسییر المالیة العامة و ھذا من أجل تعزيز الوقاية ومكافحة جمیع أشكال الغش و الفساد 

المالي المنتشر في الآونة الأخیرة 46.

المطلب الأول: الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة :

     يصنف فقهاء القانون الإداري مجلس المحاسبة ضمن الهیئات القضائیة المتخصصة، و التي تسمى 
أيضا بالهیئات ذات الاختصاص الخاص، لكن وضعیة ھذه الهیئات غیر واضحة في القانون الجزائري، بحیث 

لم يساھم فیها القضاء بأحكام مرجعیة تحدد موقفه منها، و حتى الدارسون لم يتعرضوا لها أو بالأحرى 
إلا القلیل منهم، على غرار ما يحدث في الفقه الفرنسي الذي ساھم في العديد من المرات في تحديد 

الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة من خلال وضع معايیر عدة ،نذكر منها المعیار المادي و المعیار 
الشكلي و ھناك من يجمع بینهما بـشروط 56.

     لكن ما يحدث في الجزائر حول تحديد الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة نجد الدستور قد اكتفى 
بتصنیفه كـهیئة علیا للرقابة المالیة 66 .

الفرع الأول: الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل القانون 05-80 :

        تم إثراء مجلس المحاسبة في ظل القانون 80-05 و الذي يمثل المصدر الأعلى و الأفضل 
لسیاسة الأمة وقوانین الدولة 76، ثم أصبح ھذا المجلس يتمتع باختصاصات قضائیة و أخرى إدارية، من 

خلال اكتساب أعضائه للصفة القضائیة و خضوعهم للقانون الأساسي للقضاة، و يخضعون في مسائل 
التأديب للضمانات نفسها ولنفس الجهة التي يخضع لها القضاة العاديون، أما فیما يخص تشكیلاته فـیضم 
غرف تختص بـمراقبة قطاع أو أكثر ،و يمكن أن تنقسم كل غرفة إلى عدة أقسام، و من مهام الغرف و 

الأقسام إجراء التحقیق والتحري والخبرة، أي تؤدي  الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة، و تتشكل 
الغرف من المحتسبون الذين يعتبرون قضاة من الدرجة الأولى، و المستشارين الذين يمثلون قضاة 

الدرجة الثانیة و تشمل كل غرفة و كل قسم من رئیس، و يشمل مجلس المحاسبة الرئیس و نائبه و 
الناظر العام الذي يمثل دور النیابة العامة في المجلس 86.

     و في الأخیر فإن تشكیلة مجلس المحاسبة في الجزائر تشبه كثیرا تشكیلات المحكمة العلیا، و ھي 
ھیئة تابعة للقضاء العادي، على خلاف فرنسا لديها تشكیلة “محكمة المحاسبة” قريبة من تشكیلة 

 64 م  2و 3 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة.
 65 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 48.

 66 أمجوج نوار،نفس المرجع ، ص 48-ص49.
 67 بلقوريشي حیاة، مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات والتراجع، رسالة الماجستیر في القانون، فرع إدارة محلیة،كلیة الحقوق 

،جامعة بن عكنون بالجزائر،س ج  2011-2012، ص 05.
 68 شیهوب مسعود ،مرجع سابق، ص 233-ص234.
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مجلس الدولة 96.

الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل القانون 32-90:

      إن الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل ھذا القانون 90-32 ذو طابع إداري تم تجريده من 
الاختصاصات القضائیة ،بحیث تم إخراج المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري من دائرة 
اختصاصه 07،أما بالنسبة لقضاته فقد أصبحوا لا يتمتعون بصفة القضاة و لا يخضعون للقانون الأساسي 
للقضاء، و الدلیل على ذلك اختلاف صیغة الیمین التي يؤديها أعضاء مجلس المحاسبة عن الصیغة التي 

يؤديها القضاة 17، أما على مستوى تشكیلته فقد عرف تغییرا فیما يخص الغرف ،و كذلك بالنسبة لحالات 
تأديب أعضاء مجلس المحاسبة إلى ھیئة خاصة داخل مجلس المحاسبة ،بینما كان في السابق من 

اختصاص المجلس الأعلى للقضاة، و بالتالي نلاحظ أن القانون 80-05 أقر صراحة على الصفة القضائیة 
عكس القانون 90-32 ،لكن في مقابل ذلك المشرّع الجزائري احتفظ في كلى القانونین بنوعیة الرقابة 

التي يمارسها مجلس المحاسبة وھي الرقابة اللاحقة للمال العام 27.

الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل الأمر 95-20 المعدّل و المتمم بالأمر رقم 
:10-02

      بالنظر إلى نص المادة الثالثة من الأمر 95-20 المعدّل و المتمم بالأمر 10-02 ،فإن مجلس 
المحاسبة عبارة عن مؤسسة تتمتع بالاستقلالیة و تخضع لاختصاص إداري و قضائي في ممارسة المهام 

الموكلة إلیه من أجل ضمان الحیاد و الموضوعیة و الفعالیة37.

      أما عن أعضائه فـیكتسبون الصفة القضائیة و ذلك ما تبیّنه المادة 38 من نفس الأمر بوضوح و 
بدقة رغم عدم خضوعهم للقانون الأساسي للقضاء بل يخضعون للقانون الأساسي لقضاة مجلس 

المحاسبة رقم 23-95 47 . 

 =>  و في الأخیر نلاحظ أن الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة مزيج بین طبیعتین ؛ القضائیة و 
الإدارية، فـهي رقابة مزدوجة و شاملة ، حیث أنه بموجب الأمر رقم 95-20 أعید النظر في الطبیعة 
القانونیة للمجلس،فـبعدما كان ذا طبیعة إدارية فقط ،أصبح يوصف كـجهة قضائیة  لكن لیس كالمحاكم 
الإدارية أو مجلس الدولة، بل استعمل المشرّع عبارة “مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي”.و ھكذا فإن 

مجلس المحاسبة ھو ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادية أو خاصة بحكم القانون 
.57

المطلب الثاني:نطاق تدخل مجلس المحاسبة:

      كان مجال اختصاص مجلس المحاسبة يمتد إلى جمیع الإدارات العمومیة و إلى المؤسسات 
العمومیة بمختلف أنواعها، غیر أنه تم استبعاد الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادية بـموجب 

 69 آيت ماتن دلیلة ،آيت عیسى سلیمة،مجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر: حقیقة أم خیال؟ مذكرة الماستر في القانون العام 
، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجاية، 2014، ص 21.

 70 أنظر م  04 من ق  90-32 المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة.
 71 أنظر م  10 من الأمر رقم 95-23 المتضمن ق  الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة.

 72 آيت ماتن دلیلة، آيت عیسى سلیمة، مجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر: حقیقة أم خیال ؟، نفس المرجع ،ص 22-ص23.
 73 أنظر م  03 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
 74 أنظر م  38 من الأمر رقم  95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.

 75 سهیلة بوزيرة ،مداخلة حول مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد،ص 03.
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القانون 90-32 ، حیث قلّص مجال تدخله، وانحصر في المؤسسات التي تطبق قواعد المحاسبة 
العمومیة، لكن المشرّع الجزائري أعاد الاعتبار لهذه المؤسسات و وسّع من مجال تدخل مجلس 

المحاسبة بصدور الأمر رقم 20-95 .

     بعد أن أصبح مجلس المحاسبة ھیئة ذات اختصاص قضائي و إداري، كلّف المجلس برقابة حسن 
استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته للموارد و الأموال و القیم و الوسائل المادية العمومیة و يقیّم نوعیة 
تسییرھا من حیث الفعالیة و الأداء و الاقتصاد ،مع إمكانیة إصدار قرارات بموجب صلاحیاته القضائیة 67، 

بحیث نصّت المواد من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95-20 صراحة على الجهات التي تخضع لرقابة 
مجلس المحاسبة ،فـهو مؤھل وفقا للشروط المنصوص علیها بـمراقبة ھذه الهیئات والتي تشمل 

مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات والمرافق و الهیئات العمومیة المختلفة الخاضعة 
لقواعد المحاسبة العمومیة، كذلك رقابة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

والهیئات العمومیة ومراقبة تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات والشركات والهیئات مهما كان 
وضعها القانوني والتي تملك فیها كل من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة 
الأخرى جزء من رأس مالها، كذلك يقوم بمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة في شكل إعانات أو 

ضمانات أو رسوم شبه جبائیة 77.

الفرع الأول:الرقابة على الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة :

      من خلال القانون الدستوري نجد أن تعريف مصطلح “مصالح الدولة” غیر موجود ،و إنما يمكّن لنا 
إيجاد تعريف للدولة و التي تعني “ مجموعة من الأفراد يقیمون على رقعة جغرافیة معینة بصفة 

مستقرة ،و تخضع لسلطة سیاسیة علیا ذات سیادة و تتمتع بالشخصیة المعنوية “87.

    ويقصد بالدولة الإدارات المركزية “رئاسة الجمهورية ،رئاسة الحكومة ، الوزارات ومصالحها 
الخارجیة، والجماعات المحلیة “الولايات والبلديات” "97.

 01-رئاسة الجمهورية:

         يعتبر رئیس الجمهورية أعلى جهة في السلطة التنفیذية08 ،تخضع كل الأجهزة التابعة لها إلى 
رقابة مجلس المحاسبة ،سواء من حیث تسییر الأموال العمومیة أو استعمالها من الديوان و الأمانة 

العامة والمستشارين.

02-رئاسة الحكومة –سابقا- و الوزير الأول  - حالیا- :

          وتعتبر الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية من مدير ،مدير إدارة،الأمانة العامة للحكومة تخضع 
في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبة.

03-الوزارات:

 76 أنظر م  06 من الأمر رقم 95-20، المتعلق بمجلس المحاسبة.
 77 أنظر م  من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.

 78 بوشعیر السعید ، ق  الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة،د م ج  ،ط ر ، الجزائر، 2008،ص 37.
 79 الموقع الإلكتروني  http://pmb.univ-saida.dz ، تاريخ الإطلاع :14-03-2021: ساعة الإطلاع: 20:15 سا.

 80 خلاف فاتح ،شبري عزيزة ، سلطات رئیس الجمهورية في الظروف العادية طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2016، مجلة أبحاث قانونیة و 
سیاسیة ، العدد الثاني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصديق بن يحیى بجیجل ، 2016، ص 108.

http://pmb.univ-saida.dz
http://pmb.univ-saida.dz
http://pmb.univ-saida.dz
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          والمتمثلة في أعضاء الحكومة ،و تتكفل كل وزارة بقطاع معین، كما تضم مصالح أخرى خارجیة 
تتمثل في المديريات المتواجدة في كل ولاية و كذلك مصالح إدارية مركزية للأجهزة التابعة لها، إلى 

رقابة مجلس المحاسبة من حیث تسییرھا المالي واستعمالها الأموال العمومیة، وتقوم على رقابة كل 
السلطات الإدارية المركزية الغرف الوطنیة لمجلس المحاسبة 18.

     إذا رجعنا إلى نص المادة الأولى من قانون الولاية نجد أن ھذه الأخیرة ھي تنظیم للدولة و تتمتع 
بالشخصیة المعنوية و الذمة المالیة المستقلة و ھي أيضا الدائرة الإدارية غیر المركزية للدولة،و تشكل 

بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة و التشاورية بین الجماعات الإقلیمیة و 
الدولة،فحسب نص المادة 175 من قانون الولاية 12-07 المتعلق بالولاية:”يمارس مجلس المحاسبة 

مراقبة الحساب الإداري للوالي و حساب تسییر المحاسب وتطهیرھا طبقا للتشريع المعمول به” 28.

     أما البلدية حسب نص المادة الأولى فهي الجماعة القاعدية الإقلیمیة السیاسیة ،الإدارية،الاقتصادية 
والثقافیة الأساسیة ،و ھي تتمتع بالشخصیة المعنوية العمومیة التي ينتج عنها الاستقلال المالي، و 

حرية التقاضي ولها نفس الامتیازات و الحقوق والواجبات المقررة للأشخاص ما عدا المرتبطة منها 
بالشخصیة الطبیعیة و كذلك أن أموالها غیر قابلة للتداول.و نصّت المادة 210 من قانون 10-11 

المتعلق بالبلدية أن ھذه الأخیرة تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ،حیث تتم مراقبة و تدقیق الحسابات 
الإدارية للبلدية وتطهیر حسابات التسییر الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة 38.

الفرع الثاني: الرقابة على المرافق و الهیئات الإقتصادية :

       يدخل ضمن مجال تدخل مجلس المحاسبة؛ المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و 
المؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاريا أو مالیا ، و التي تكون أموالها أو 

مواردھا أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة 48.

     إضافة إلى ذلك فإن رقابته تنصب على تسییر الشركات و المؤسسات و الهیئات مهما يكن وضعها 
القانوني، والتي تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات 

العمومیة الأخرى بصفة مشتركة أو فردية مساھمة بأغلبیة في رأس المال أو سلطة قرار مهیمنة 58  و 
الهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجبارية للتأمین و الحماية الاجتماعیة ،أضف إلى ذلك المساعدات 

المالیة التي تمنحها الدولة و كل ما يتبعها من جماعات إقلیمیة أو مرافق عمومیة أو كل ھیئة أخرى 
خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لاسیما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائیة ،مهما يكن 

المستفید منها و تقییمها 68.

      يدخل في مجاله أيضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما كانت وضعیتها القانونیة، 
التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة من أجل دعم القضايا الإنسانیة و الاجتماعیة والعلمیة و التربوية أو 

 81 برابح خديجة ، شبشب غنیة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال، مذكرة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلیة 
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة  ببومرداس، س ج 2015-2016، ص 26.

 82  أنظر م  01 و 175 من ق  12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012، المتعلق بالولاية ، ج ر ،ع  12،2012.

 83 أنظر م  01 و 210 من  ق 11-10، المؤرخ في 22 يونیو 2011، المتعلق بالبلدية،ج ر ، ع  37 ، 2011.
 84 أنظر م  08 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة.

 85 أنظر م  08 مكرر من الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة. 
 86 شوقي يعیش تمام ، شبري عزيزة ،دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري،مجلة الحقوق والحريات ، ع ث 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة-الجزائر-، مارس 2016، ص 535.
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الثقافیة على الخصوص، و ذلك بـمناسبة حملات التضامن الوطني 78.

المبحث الثاني: اختصاصات مجلس المحاسبة و نطاقها:

     تخضع الإدارة العمومیة في نشاطها المالي إلى أشكال عديدة من الرقابة، حاول الفقه تقسیمها و 
تصنیفها بالاعتماد على معايیر مختلفة و متعددة ،أدت إلى إيجاد تقسیمات عديدة، فـهناك من يقسمها 

إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة ،و ھذا انطلاقا من الزمن الذي تمارس فیه الرقابة،و ھناك من يقسمها 
إلى رقابة داخلیة و رقابة خارجیة و ھذا من حیث السلطة التي تمارسها، و ھناك من يقسمها إلى رقابة 
على الأموال و رقابة على الأشخاص و ھذا من حیث موضوع الرقابة و غیر ذلك من التقسیمات النظرية 

التي يمكن تصورھا في ھذا المجال.

     لكن من الناحیة العملیة، فإن كل ھذه الأشكال من الرقابة المالیة سابقة كانت أم لاحقة،داخلیة أو 
خارجیة،تنصب على الأشخاص أم على الأموال تهدف جمیعها إلى تحقیق ھدف واحد ومشترك و ھو 

حماية الأموال العامة من كل أشكال التلاعب التي قد تتعرض لها و الحفاظ على سلامة استخدامها بما 
يحقق المصلحة العامة، و من ثم فـهي تتكامل مع بعضها البعض إذا ما تمت ممارستها في الحدود 

اللازمة لها ،أما إذا تجاوزت ھذه الحدود فإنها قد تتحول إلى حاجز يعیق نشاط الإدارة العمومیة أكثر ما 
يفیده، نظرا لما قد ينجم عن ذلك من تداخل في الصلاحیات دون أن تحقق الغاية التي وجدت من أجلها، 

و بالتالي فإن مسألة ضبط الحدود التي تمارس فیها كل رقابة مالیة، ھي مسألة ضرورية للغاية لمعرفة 
المجال الذي تمارس فیه رقابة مجلس المحاسبة.

المطلب الأول: اختصاصات مجلس المحاسبة:

       يتمتع مجلس المحاسبة باختصاص إداري و قضائي حین ممارسته لمهامه الموكلة إلیه ،فـهو يقوم 
على معیارين ؛المعیار العضوي بحیث تخضع كل من الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة،و 
كل الهیئات باختلاف أنواعها والتي تستفید من میزانیة الدولة لرقابة المجلس،أما المعیار الموضوعي 

أينما كانت الأموال العمومیة كانت رقابة مجلس المحاسبة، فـهو المعیار الأساسي و الرئیسي في 
الرقابة 88.

     و يتمتع باختصاصات أخرى حیث يقوم بإصدار توصیات و يقوم باقتراحات بغرض تعیین مردود مصالح 
الهیئات الخاضعة لرقابته.

الفرع الأول:الاختصاص الإداري لمجلس المحاسبة:

     يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحیات الإدارية المخوّلة له،برقابة حسن استعمال الهیئات 
الخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقیم و الوسائل المادية العمومیة، مع تقییم نوعیة تسییرھا و مدى 
فعالیتها و أدائها ، ثم يوصي في نهاية رقابته بكل الإجراءات التي يراھا ملائمة من أجل تحسین ذلك 98.

      كما تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الدولة و الجماعات الإقلیمیة ،والمؤسسات و المرافق والهیئات 
العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة، كما تخضع أيضا لرقابته 

المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤسسات والهیئات العمومیة ،والمؤسسات 

 87 أنظر م  09 ، 10 ، 11 و12 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
 88 بعلي محمد الصغیر، يسرى أبو العلاء، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع ، ط ث ،الجزائر ، 2003، ص 119.

 89 أحمد بلودنین ،مرجع سابق، ص 240.
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والهیئات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاريا أو مالیا ،والتي تكون أموالها أو رؤوس أموالها كلها ذات 
طبیعة عمومیة،و يمارس رقابته أيضا على تسییر الشركات مهما يكن وضعها القانوني ،و التي تملك  

الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى،بصفة مشتركة أو 
فردية ،مساھمة بأغلبیة في رأس مالها 09 فالمجلس يتمتع بالصلاحیات الإدارية التالیة:

أولا:المصادقة على التقرير السنوي:

         تطبیقا لنص المادة 16 من الأمر 95-20 يكلف مجلس المحاسبة بتقديم تقرير سنوي لرئیس 
الدولة،و الذي يحتوي على مجموعة من الملاحظات و التقییمات الرئیسیة الناجمة عن أشغال تحريات 

مجلس المحاسبة،مرفقة بالتوصیات التي يرى أنه يجب تقییمها وكذلك ردود المسؤولین و الممثلین 
القانونیین والسلطات الوصیة المعنیة بذلك ،ويرسله إلى رئیس الجمهورية 19.

ثانیا: مراقبة تنفیذ میزانیة الدولة: 

        تهدف المالیة العامة إلى كل ما يتعلق بموارد الدولة وفروعها ونفقاتها،فالنفقات والإيرادات ھما 
الشقان الأساسیان في الموازنة التي تترجم السیاسة المالیة للدولة ،فـهٰذين العنصرين يساھمان في 
تسییر المال العام، و فیه تأتي المحاسبة العمومیة لحماية المال العام عن طريق تطبیق مجموعة من 

القواعد والقوانین 29،ويمارس مجلس المحاسبة رقابته على المیزانیة من خلال تقرير التقییم للمشروع 
التمهیدي لضبط المیزانیة.

ثالثا:مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة: 

        يحتوي مجلس المحاسبة على غرفة ذات اختصاص إقلیمي، تتولى الرقابة على مالیة الولاية 
والبلدية والهیئات العمومیة التابعة لاختصاصها .

رابعا:مراقبة المؤسسات ذات الطابع الإداري: 

          يقوم مجلس المحاسبة بمراقبة تسییر المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ويحق له إجراء 
تحريات وتدقیقات على الوثائق المتعلقة بحسابات تسییرھا.

خامسا: مراقبة القطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري:

          يقوم مجلس المحاسبة بمراقبة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري والمؤسسات 
و الهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاريا أو مالیا، و التي تكون أموالها أو رؤوس 

أموالها ذات طبیعة عمومیة. 

الفرع الثاني: الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة:

       يمتلك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع الجزاءات والتي تتمثل أساسا في توقیع الغرامات المالیة، 
وھذا ما يمیزه عن أجهزة الرقابة الإدارية ويجعله يقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة،ولكن ھذا لا 
يجعل منه قاضیا جنائیا بل قاضي حسابات،ذلك أن قاضي الحسابات لا يملك أي صلاحیة لإلغاء القرارات 

 90 أحمد بلودنین ،نفس المرجع ، ص 240.
 91 أنظر الأمر رقم  95-20، مصدر سابق، ص 05.

 92 مسعي محمد، المحاسبة العمومیة، دار الهدى للطباعة والنشر عین ملیلة، الجزائر ، 2003، ص 08.



الفصل الثاني: ....................... الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة واختصاصاته وتنظیمه

28

التي تصدرھا الهیئات الخاضعة لرقابته،و لا يملك كذلك أي صلاحیة لتقدير المسؤولیة القانونیة لتلك 
الهیئات عما تصدره من قرارات لممارسة نشاطها المالي،إنما يملك سلطة تقدير مدى مطابقتها لقواعد 

التشريع المعمول به 39.

    و تتمثل وظیفة مجلس المحاسبة في مراقبة الهیئات العمومیة بغرض مراجعة حسابات المحاسبین 
العمومیین  ومراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة أو المصادقة على القرارات الخاصة بالهیئات 
الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة و تلك الخاضعة لقواعد المحاسبة التجارية، ويتمتع أيضا بسلطة 
إجبار الآمرين بالصرف والمحاسبین العمومیین على القیام بالتصحیحات اللازمة،كما يخوّل له القانون 
بإصدار قرارات قضائیة مؤقتة أو نهائیة معللة على كل من ارتكب أثناء ممارسته لمهامه خطأ يمس 

بالخزينة العمومیة حین قیامه بالتحقیقات و من ثم يبلّغ السلطات المعنیة.وإذا أثبت المجلس أثناء رقابته 
أنه تم قبض أو حیازة مبالغ بصفة غیر شرعیة من قبل أشخاص طبیعیین أو معنويین ،وھذه المبالغ ملك 

للدولة فیخبر فورًا السلطات المعنیة للقیام بالإجراءات اللازمة 49.

الفرع الثالث:الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة:

     إضافة إلى الاختصاصات الإدارية والقضائیة،يتمتع مجلس المحاسبة أيضا بالاختصاصات الاستشارية 
التي خوّلها له المشرع في الأمر 95-20 المعدّل والمتمم الذي ينص صراحة علیها،حیث جاء في المادة 

19 من قانون مجلس المحاسبة أنه:”يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونیة 
المتعلقة بالمالیة العمومیة”،وكذلك في نص المادة 18 من نفس القانون نجد أن مجلس المحاسبة 
يستشار كذلك في مجال ضبط وتسوية المیزانیة ،حیث يأخذ رأيه في المشاريع التمهیدية للقوانین 

المتضمنة ضبط المیزانیة،ثم ترسل الحكومة التقارير التي يعدّھا المجلس بعنوان السنة المالیة المعنیة 
إلى الهیئة التشريعیة مرفقة بمشروع القانون الخاص بها 59.

     و يمكن أيضا وفق الأمر 95-20 لرئیس الجمهورية و رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزير 
الأول و رئیس مجلس الأمة أن يخطروا مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أھمیة وطنیة،و وفق 
المادة 48 من الأمر السالف الذكر يمكن لمجلس المحاسبة في تشكیلة الغرف المجتمعة أن يبدي رأيه 
في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائیة،والمقصود ھنا بإبداء الرأي ھو البحث عن توحید عمل 

الغرف والفروع التابعة لمجلس المحاسبة عند اختلافها بخصوص تطبیق نص ما،و كذا سد الفراغ 
التشريعي إن وجد خصوصا إذا تعلق الأمر بقواعد إجرائیة 69.

المطلب الثاني:ضبط نطاق اختصاص مجلس المحاسبة:

      سأتطرق في ھذا المطلب إلى المجالات التي يختص فیها مجلس المحاسبة،أولا نطاق اختصاص 
المجلس من حیث الزمن الذي تمارس فیه رقابة مجلس المحاسبة،ثانیا نطاق اختصاص المجلس من حیث 

الأشخاص الخاضعین لهذه الرقابة ،وأخیرا نطاق اختصاص المجلس من حیث طبیعة النتائج المترتبة عن 
رقابة مجلس المحاسبة.

الفرع الأول:نطاق الاختصاص من حیث الزمن الذي تمارس فیه رقابة  مجلس المحاسبة:

 93 حسني ھرشة أحمد سامي، مرجع سابق، ص 34.
 94 أنظر الأمر 95-20، مصدر سابق،ص 05-ص06.

 95 عبد الحلیم بن مشري، حسینة شرون، الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة " القضاء و الدستور"، ج 01، مداخلة في الملتقى الدولي 
العاشر ، 08/09 ديسمبر 2019، منشورة ضمن أعمال الملتقى ، جامعة الوادي ،2019، ص 133-ص134.

 96 عبد الحلیم بن مشري ،حسینة شرون،الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة "القضاء والدستور"، مرجع نفسه،ص 133-ص134.
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        تخضع المیزانیة العمومیة لمبدأ السنوية (   Principe de l'annualité ) و ھذا من حیث 
إعدادھا وتنفیذھا ،ويعني ھذا المبدأ أن الترخیصات المالیة التي أقرھا البرلمان أثناء التصويت على 

قانون المالیة تكون صالحة لمدة سنة واحدة،و ھذا الأمر تقتضیه معطیات تتعلق بتنظیم اقتصاد 
الدولة،ومعطیات قانونیة كذلك تتعلق بحق الرقابة الذي يخوّله الدستور للبرلمان على نشاط الحكومة.

     و تطبیقا لهذا المبدأ، فإن مجلس المحاسبة لا يمكن له أن يمارس رقابته أثناء مرحلة تنفیذ المیزانیة 
،ولا يملك صلاحیة ممارسة أي رقابة مسبقة على النفقات العمومیة كما ھو معمول به في بعض 

الدول،إنما يتدخل بعد انقضاء السنة المالیة بإلزام الهیئات العمومیة بتقديم حساباتها لرقابته بصفة 
دورية 79.

الفرع الثاني: نطاق الاختصاص من حیث الأشخاص الخاضعین لرقابة مجلس المحاسبة:

      يقوم نظام المحاسبة العمومیة الذي تخضع له الهیئات العمومیة الإدارية في نشاطها المالي على 
مبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ،وھذا المبدأ تقره المادة رقم 55 من 

القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتي تنص على أن وظیفة 
الآمر بالصرف تتنافى مع وظیفة المحاسب العمومي.

       ويعني ھذا المبدأ أن تنفیذ المیزانیة العمومیة يستدعي فئتان مستقلتان عن بعضهما البعض من 
أعوان الدولة و ھما الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون، بحیث تختص الفئة الأولى بتنفیذ 

الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الإدارية،بینما تختص الفئة الثانیة بإجراءات المرحلة المحاسبیة.

     و تطبیقا لذلك فعملیات تحصیل الإيرادات العمومیة تقتضي أن يقوم الآمر بالصرف بإجراءات إثبات 
حقوق الدائن العمومي وتصفیتها ثم الأمر بتحصیلها ويتكفل المحاسب العمومي بإجراءات تحصیلها في 

الآجال القانونیة المحددة لها.

      و في مجال النفقات العمومیة ،فالآمر بالصرف ھو الذي يلتزم بالنفقة العمومیة وھو الذي يقدّر 
مبلغها ويأمر بتسديدھا بعد التأكد من تنفیذ موضوعها،وأما المحاسب العمومي فهو الذي يقوم بمراقبة 

مدى مطابقة تلك

 النفقة لقواعد المحاسبة العمومیة و يتولى تسديدھا ماديا لصالح الأشخاص المعنیین بها 89.

     و قد يحدث كذلك أن يتدخل المحاسب العمومي في اختصاصات الآمر بالصرف و ھذا يؤدي إلى 
تحمیله مسؤولیة مالیة شخصیة و يتم وضعه في حالة مدين بالمبلغ الذي صرفه بصفة غیر شرعیة،و في 

حالة تحصیله لإيرادات غیر شرعیة و دون سند تحصیلها فإن ذلك يعرضه لعقوبات جزائیة (جريمة الغدر 
أو الابتزاز أو الاختلاس) 99.

الفرع الثالث: نطاق الاختصاص من حیث طبیعة النتائج المترتبة عن رقابة مجلس المحاسبة:

       يمارس مجلس المحاسبة اختصاصات إدارية وأخرى قضائیة في مجال ممارسته لاختصاصاته 
الإدارية حیث يصدر توصیات ويقدّم اقتراحات بـغرض تحسین مردود المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته 
و يطلع السلطات السلمیة المعنیة بالنقائص والتجاوزات التي سجلها أثناء الرقابة عبر مختلف الوسائل 

 97 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 77-ص78.
 98 أمجوج نوار،نفس المرجع ، ص78-ص79..
 99 أمجوج نوار، نفس المرجع، ص 79-ص81.
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القانونیة التي خوّلها له المشرع ،و ھذا بغرض اتخاذ التدابیر اللازمة لتصحیح الوضع،و يقترب مجلس 
المحاسبة كثیرا في ھذا المجال من الرقابة الإدارية التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة.لكن رقابة 

المجلس و حتى في جانبها الإداري تكتسي أھمیة أفضل لأن تقارير مجلس المحاسبة توجه إلى سلطتین 
ھامتین في الدولة “رئیس الجمهورية ،الهیئة التشريعیة” وھي بطبیعتها تقارير عمومیة أي قابلة للنشر 

في الجريدة الرسمیة .

     أما في مجال ممارسته لاختصاصاته القضائیة ،يملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع الجزاءات 
بنفسه،والتي تتمثل أساسا في توقیع الغرامات المالیة ،وھذا ما يمیزه عن أجهزة الرقابة الإدارية 

ويجعله يقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة.

       لكن و إن كان مجلس المحاسبة يتمتع بسلطة فرض الغرامات المالیة فإن ذلك لا يجعل منه قاضیا 
جنائیا ،فـمجلس المحاسبة ھو قاضي حسابات،تتمثل وظیفته الأساسیة في مراجعة صحة التسجیلات 
الحسابیة التي تتضمنها الوثائق المحاسبیة المقدمة له.و كون ھذا الجهاز يتمتع بسلطة الرقابة على 

الهیئات الإدارية العمومیة ذلك لا يجعل منه أيضا قاضیا إداريا ،لأن قاضي الحسابات لا يملك أي صلاحیة 
لإلغاء القرارات التي تصدرھا الهیئات الخاضعة لرقابته،إنما يملك سلطة تقدير ندى مطابقتها لقواعد 

التشريع المعمول به 001.

المبحث الثالث:تنظیم مجلس المحاسبة والمركز القانوني لأعضائه:

     يتوفر مجلس المحاسبة على غرف و تشكیلات قضائیة مختلفة، تمارس نشاطا قضائیا و تساعدھا 
في ذلك أجهزة تدعیم تتمثل في مختلف المصالح الإدارية والتقنیة والتي يشرف علیها مستخدمون 

إداريون عاديون 101،أما الغرف وتشكیلاتها القضائیة فـیشرف علیها أعضاء يكتسبون صفة القضاة،يحكمهم 
قانون أساسي خاص يحدد مركزھم القانوني،و يضبط الحقوق التي يتمتعون بها و كذلك الالتزامات 

الملقاة على عاتقهم بموجب اكتسابهم لـهذه الصفة.

المطلب الأول:تنظیم مجلس المحاسبة:

        يتكون مجلس المحاسبة من ھیاكل ذات طبیعة قضائیة ،تشكلها مجموعة من الغرف ذات اختصاص 
وطني وإقلیمي وتشكیلاتها المختلفة، كما يحتوي على نظارة عامة تتولى مهام النیابة العامة و كتابة 

ضبط،إلى جانب توفره على مختلف المصالح الإدارية والأقسام التقنیة التي تتولى مهام التدعیم.

الفرع الأول:غرف مجلس المحاسبة وتشكیلاتها المختلفة:

      يتكون مجلس المحاسبة من ثماني (08) غرف ذات اختصاص وطني و تسع (09) غرف أخرى ذات 
اختصاص إقلیمي، يعقد مداولاته للفصل في القضايا المطروحة علیه في شكل تشكیلات مختلفة، و 

يتوفر كذلك على نظارة عامة تتولى مهام النیابة العامة.

أولا:غرف مجلس المحاسبة و اختصاصاتها:

 100 أمجوج نوار ، مرجع سابق، ص 95-ص96.
 101 يخضع مستخدمو مجلس المحاسبة الذين يعملون بمختلف المصالح الإدارية والأجهزة التقنیة لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 

مارس 1985، المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمین للمؤسسات والإدارات العمومیة والنصوص الأخرى التي تحكم الأسلاك المشتركة 
لأعوان الإدارة العمومیة.
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      حسب المادة 09 من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 201،يتكون المجلس من ثماني (08) غرف 
ذات اختصاص وطني،و تسع (09) غرف ذات اختصاص إقلیمي، وتشیر المادة 12 من النظام الداخلي 

إلى تقسیم كل غرفة إلى أربعة (04) فروع لكن القرار المؤرخ في 16/01/1996 الذي أصدره 
رئیس مجلس المحاسبة والمتضمن تحديد اختصاصات الغرف،اقتصر على إنشاء فرعین (02) فقط بكل 

غرفة.

01-الغرف ذات الاختصاص الوطني:

          يضم مجلس المحاسبة ثماني (08) غرف وطنیة تختص كل واحدة منها بمراقبة وزارة أو 
مجموعة من الوزارات المتقاربة من حیث النشاط، ولقد حددت المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس 

المحاسبة ،القطاعات الرئیسیة التي يتم على أساسها توزيع الاختصاصات بین مختلف ھذه الغرف على 
الشكل التالي:

الغرفة الوطنیة للمالیة: تختص بفرعیها بمراقبة مصالح وزارة المالیة.•

الغرفة الوطنیة للسلطة العمومیة والهیئات الوطنیة: يراقب الفرع الأول منها مصالح رئاسة •
الجمهورية ومصالح رئاسة الحكومة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 
وكذلك الهیئات الوطنیة، و يختص الفرع الثاني بمراقبة وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجیة.

الغرفة الوطنیة للصحة و الشؤون الاجتماعیة والثقافیة: يراقب الفرع الأول منها وزارة الصحة •
والسكان ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ،وزارة التكوين المهني وزارة المجاھدين ،ويراقب 

الفرع الثاني وزارة الاتصال، وزارة الثقافة و وزارة الشبیبة والرياضة.

الغرفة الوطنیة للتعلیم والتكوين: يراقب الفرع الأول وزارة التربیة و وزارة الشؤون الدينیة، •
ويراقب الفرع الثاني وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

الغرفة الوطنیة للفلاحة والري: يختص الفرع الأول بمراقبة وزارة الفلاحة والغابات، ويراقب •
الفرع الثاني وزارة الري والصید البحري.

الغرفة الوطنیة للهیاكل القاعدية والنقل: يراقب الفرع الأول وزارة الأشغال العمومیة و وزارة •
البناء والتعمیر والتهیئة العمرانیة، ويراقب الفرع الثاني وزارة النقل.

الغرفة الوطنیة للتجارة والبنوك والتأمینات: يراقب الفرع الأول وزارة التجارة ، والفرع الثاني •
يراقب البنوك ومؤسسات التأمین وشركات المساھمة.

الغرفة الوطنیة للصناعة و الاتصالات: يراقب الفرع الأول وزارة الصناعة ،وزارة الصناعات •
الصغیرة والمتوسطة و وزارة السیاحة والحرف التقلیدية ،و يراقب الفرع الثاني وزارة الطاقة 

و وزارة البريد والمواصلات.

02-الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي: 

          يشمل مجلس المحاسبة أيضا على تسع (09) غرف جهوية ذات اختصاص إقلیمي، تتولى 
الرقابة البعدية على مالیة الجماعات الإقلیمیة والهیئات العمومیة التابعة لاختصاصها، ويوجد مقر ھذه 

 102 المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
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الغرف في عواصم الولايات المذكورة أسفله،و تم تحديد المجال الإقلیمي لاختصاص كل غرفة بـموجب 
أحكام القرار المؤرخ في 16 جانفي 1996 على الشكل التالي:

الغرفة الإقلیمیة للجزائر: وتحتوي على فرعین ؛ يراقب الفرع الأول ولاية الجزائر ، والفرع •
الثاني يراقب ولاية تیبازة.

الغرفة الإقلیمیة لوھران: تحتوي على فرعین؛ يراقب الفرع الأول ولايات وھران و مستغانم، •
والفرع الثاني يراقب ولايات غلیزان، معسكر وسعیدة.

الغرفة الإقلیمیة لقسنطینة: تحتوي على فرعین؛ يراقب الفرع الأول ولايات قسنطینة، میلة •
وجیجل، والفرع الثاني يراقب ولايات باتنة، بسكرة، سطیف و خنشلة.

الغرفة الإقلیمیة لعنابة: تحتوي على فرعین؛ يراقب الفرع الأول ولايات عنابة، سكیكدة و •
الطارف، والفرع الثاني يراقب ولايات قالمة، سوق أھراس، أم البواقي و تبسة.

الغرفة الإقلیمیة لـتیزي وزو: يراقب الفرع الأول ولايات تیزي وزو، بجاية و بومرداس، والفرع •
الثاني يراقب ولايات المسیلة، برج بوعريريج و البويرة.

الغرفة الإقلیمیة لـتلمسان: يراقب الفرع الأول ولايات تلمسان و سیدي بلعباس، والفرع الثاني •
يراقب ولايات عین تموشنت، تیارت و النعامة.

الغرفة الإقلیمیة للبلیدة: يراقب النوع الأول ولايات البلیدة، عین الدفلى و المدية، والفرع •
الثاني يراقب ولايات الشلف ،الجلفة و تسمسیلت.

الغرفة الإقلیمیة لورقلة: يراقب الفرع الأول ولايات ورقلة ،غرداية و الأغواط ويراقب الفرع •
الثاني ولايات إلیزي ،الواد و تمنراست.

الغرفة الإقلیمیة لــبشار: يراقب الفرع الأول ولايتي بشار و تندوف ويراقب الفرع الثاني •
ولايتي أدرار والبیض.

=>و يلاحظ أن عدد الغرف الإقلیمیة يعتبر محدودا جدا، إذا ما أخذنا بعین الاعتبار عدد البلديات 
والمؤسسات المحلیة التي تدخل ضمن اختصاص كل غرفة، فـهناك ولايات تضم عدد معتبر من البلديات 

والمؤسسات المحلیة التابعة لها، و ھذا ما يعطي فكرة عن حجم المهام التي تتكفل بها كل غرفة ،و 
بالمقارنة مع النظام المعمول به في فرنسا، نجد أن عدد الغرف الجهوية بها يصل إلى ثمانیة وعشرون  

(28) غرفة ولا تدخل ضمن رقابتها البلديات التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة و تقل إيراداتها 
المالیة عن ملیونین فرنك فرنسي، و بموجب ھذا التوزيع فإنه يدخل ضمن اختصاص رقابة الغرف 

الجهوية في فرنسا سوى نسبة 21 % من مجموع البلديات، وأما الباقي الآخر من البلديات يخضع 
لرقابة غیر مباشرة للغرف الجهوية 301.

ثانیا: التشكیلات المختلفة لغرف مجلس المحاسبة :

         حسب المادة 47 من الأمر 95-20 ،يعقد مجلس المحاسبة جلساته لدراسة مختلف القضايا 
المطروحة علیه والفصل فیها في شكل تشكیلات مختلفة، و ھذا حسب طبیعة القضايا المطروحة علیه، 

103  Jean Claude Martinez et Pierre Di Malta, Op , cit ,page 889. 
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فـهو يجمع للمداولة، إما في شكل تشكیلة كل الغرف مجتمعة أو في شكل تشكیلة الغرفة و فروعها 
أو في شكل غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.

       إلى جانب ھذه التشكیلات القضائیة، يضم المجلس لجنة للتقارير والبرامج و لا تمارس ھذه 
الأخیرة، أي نشاط قضائي، إنما تختص بالتحضیر والمصادقة على البرنامج السنوي لنشاط مجلس 

المحاسبة و على التقارير السنوية الموجهة إلى رئیس الجمهورية والهیئة التشريعیة و اقتراح تدابیر 
لتحسین نشاط المجلس.

01-تعتبر تشكیلة كل الغرف مجتمعة أعلى تشكیلة قضائیة في مجلس المحاسبة يرأسها رئیس مجلس 
المحاسبة بحضور نائب رئیس المجلس، رؤساء الغرف ،قاض من كل غرفة، يتم اختیاره من بین رؤساء 

الفروع و مستشاري الغرف.

      و يتجدد إنشاء ھذه التشكیلة كل سنة بأمر من رئیس مجلس المحاسبة، ويعین أعضاؤھا من بین 
رؤساء الفروع والمستشارين المؤھلین للمشاركة في ھذه التشكیلة  و يتم اقتراحهم من طرف رؤساء 

الغرف التي يمارسون فیها عملهم،أما مقرري ھذه التشكیلة، فـیتم تعیینهم بأمر من رئیس المجلس من 
ضمن رؤساء الغرف أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارين المعینین ضمن ھذه التشكیلة 401.

      يحضر الناظر العام جلسات ھذه التشكیلة، و يمكن له أن يشارك في المناقشات المتعلقة بمختلف 
القضايا التي تدرسها التشكیلة ما عدا في المسائل ذات الاختصاص القضائي ،كما يشارك في جلساتها 

كذلك مقرر لا يتمتع بحق التصويت.

      لا تصح مداولات ھذه التشكیلة إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، ويشمل اختصاصها 
المصالح التالیة501: 

الفصل في الإستئنافات التي ترفع إلیها ضد قرارات الغرف.❖

إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائیة.❖

دراسة المسائل المتعلقة بتنظیم مجلس المحاسبة و سیره و كل القضايا التي يرى فیها رئیس ❖
المجلس ضرورة لاستشارة ھذه التشكیلة.

02-تشكیلة الغرفة و فروعها:

         تتكون ھذه التشكیلة على الأقل من رئیس الغرفة و رئیس الفرع المعني بالقضیة، المقرر 
والمراجع أو قاضٍ آخر من نفس الغرفة في حالة غیاب المقرر و المراجع.

     تفصل ھذه التشكیلة في النتائج النهائیة للتدقیقات والتحقیقات التي تخص المسائل التي تدخل في 
نطاق اختصاصاتها (حسب اختصاص كل غرفة).

03-غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة: 

        تتكون ھذه التشكیلة من رئیس الغرفة و ستة (06) مستشارين على الأقل، يعینهم رئیس مجلس 

 104 أنظر م  37 من المرسوم الرئاسي 95-377 السالف ذكره.
 105 أنظر م  48 من الأمر رقم 95-20 السابق ذكره.
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المحاسبة لمدة سنتین (02) قابلة للتجديد ،و يتم اختیارھم من بین القضاة المصنفین خارج السلم أو 
القضاة المصنفین في الرتبة الأولى ،و لا تصح مداولات ھذه الغرفة إلا بحضور أربعة (04) قضاة على 

الأقل زيادة على رئیس الغرفة 601.

       تختص ھذه الغرفة بالنظر في القضايا التي تتعلق أساسا بالتصرفات المالیة التي تشكل خرقا 
لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ،و المحددة في المادتین رقم 88 و 91 من الأمر 

.95-20

        يحتوي مجلس المحاسبة كذلك على لجنة للبرامج والتقارير، يرأسها رئیس مجلس المحاسبة و 
تتشكل من نائب رئیس المجلس و الناظر العام و رؤساء الغرف، أما الأمین العام للمجلس فـیحق له 
حضور جلسات ھذه اللجنة دون أن يتمتع بحق المشاركة في المداولات ،و يمكن أن توسع اللجنة إن 

اقتضت الحاجة إلى المقررين العامین المصنفین خارج السلم و المشرفین على الأقسام التقنیة لمجلس 
المحاسبة.

الفرع الثاني: النظارة العامة وأجهزة التدعیم: 

        إلى جانب الغرف السالفة الذكر، يحتوي مجلس المحاسبة على نظارة عامة تتولى مهام النیابة 
العامة و على كتابة ضبط، كما يحتوي على أجهزة تدعیم تعمل على توفیر الوسائل و الظروف المناسبة 

التي تمكن قضاة مجلس المحاسبة من ممارسة وظائفهم.

01-النظارة العامة:

        لم ينص المشرع في قانون سنة 1980 على وجود نظارة عامة، لكنه نصّ على وجود منصب ناظر 
عام و أوكل له مهمة النیابة العامة و يساعده في ذلك نظار مساعدين ،و في قانون سنة 1990 أوجد 

تسمیة أخرى و ھي “المراقب العام” و أوكل له نفس المهام التي تضمنتها المادة 19 من القانون 
السابق،أما في قانون 1995 فیسمیها النظارة العامة،و يشرف علیها ناظر عام يقوم بدور النیابة 

العامة.

        و يرى فقهاء القانون في فرنسا أن وجود نیابة عامة على مستوى مجلس المحاسبة و بالتسمیة 
التي تحملها وبالمهام التي تمارسها، ھي مسألة غیر مطابقة تماما لطبیعة المجلس الذي يصنف كـهیئة 

قضائیة إدارية متخصصة.

02-كتابة الضبط:

        يحتوي مجلس المحاسبة على كتابة الضبط، مسندة إلى كاتب ضبط رئیسي يحضر جلسات تشكیلة 
كل الغرف مجتمعة، يتولى مهام التحضیر المادي لـجلسات ھذه التشكیلة، يمسك السجلات و الدفاتر 

والملفات و يدوّن القرارات التي تتخذھا أثناء الجلسة، يساعده العديد من كتاب الضبط معینون على 
مستوى الغرف الأخرى،يتولون نفس المهام المتعلقة بالتحضیر المادي للجلسات ، مسك السجلات و 

الدفاتر والملفات وتدوين القرارات المتخذة أثناء الجلسات.

      تتولى كتابة الضبط كذلك مهام استلام و تسجیل الحسابات والمستندات الثبوتیة المتعلقة بها، و 
كذلك الأجوبة و الطعون و كل الوثائق المرسلة أو المودعة لدى المجلس و تعمل على تبلیغ و حفظ 

 106 أنظر م  51 من الأمر رقم 95-20 و المادة 38 من المرسوم الرئاسي  رقم 95-377 السابق ذكره.
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مختلف التقارير ،المقررات و القرارات التي يصدرھا مجلس المحاسبة.

        و لا يتمتع كتاب الضبط العاملین بمجلس المحاسبة بقانون خاص بهم،و لم يخضعهم المشرع 
للقانون الأساسي لكتاب الضبط ، و إنما تطبق علیهم إلى غاية الوقت الحالي، نفس النصوص التي تحكم 

الأسلاك المشتركة للهیئات و الإدارات العمومیة701.

03-الهیاكل الإدارية و التقنیة :

       يشتمل مجلس المحاسبة على أجهزة تدعیم مختلفة ،تعمل على توفیر الظروف الملائمة لعمل 
قضاة المجلس و تسهل لهم أداء مهامهم،و تتمثل أساسا في المصالح التالیة: 

الأمانة العامة:1)

          يترأسها أمین عام و ھو الآمر بالصرف الرئیسي، يلحق به مكتب للتنظیم العام و مكتب آخر 
للترجمة،و يسهر على السیر الحسن لمختلف المصالح الإدارية و التقنیة و على تنفیذ التدابیر لأمن 

الممتلكات والأشخاص داخل المؤسسة ... الخ.

الأقسام التقنیة و المصالح الإدارية:2)

      يتوفر مجلس المحاسبة على أقسام تقنیة و مصالح إدارية تعمل تحت سلطة الأمین العام 
للمجلس و ھي:

 قسم تقنیات التحلیل والرقابة801.✓

قسم الدراسات و معالجة المعلومات901.✓

مديرية الإدارة و الوسائل 011.✓

    =>إلى جانب ذلك يلحق بـرئیس مجلس المحاسبة ديوان يشرف علیه رئیس ديوان و يضم مديرين 
(02) للدراسات، يتولى مهام مختلفة تتعلق بـوجه عام بـمتابعة علاقات المجلس مع الأجهزة العمومیة 

المركزية و كذلك علاقات المجلس مع مختلف المؤسسات الأجنبیة للرقابة المالیة و المنظمات الجهوية و 
الدولیة التي يعتبر مجلس المحاسبة عوا فیها،أي المنظمة العالمیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة 

 INTOSAI،المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة  ARABOSAIو المنظمة الإفريقیة 
. AFROSAI لأجهزة الرقابة المالیة

     و يتبع كذلك لـرئیس مجلس المحاسبة مكتب المقررين العامین للجنة و البرامج و التقارير، يتولى 
تحضیر مشروع التقرير السنوي الذي يرسله المجلس إلى رئیس الجمهورية و السلطة التشريعیة و 

كذلك المشروع التمهیدي لبرنامج نشاط المجلس 111.

المطلب الثاني: قضاة مجلس المحاسبة :

 107 أنظر م  34 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 السالف ذكره.
 108 أنظر م  27 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 السابق ذكره.

 109 أنظر م  28 من نفس المرسوم الرئاسي رقم 377-95.
 110 أنظر م  30 من نفس المرسوم الرئاسي 95-377 السابق الذكر.

 111 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 34.
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     يعتبر مجلس المحاسبة ھیئة ذات طبیعة قضائیة خاصة،فـهو يتشكل من أعضاء يمارسون مهام 
قضائیة ،ويكتسبون صفة القضاة و يتمتعون بقانون أساسي خاص بهم يحدد مركزھم القانوني، كما 

يضبط المهام والصلاحیات التي يتمتعون بها بـموجب اكتسابهم لهذه الصفة.

الفرع الأول: المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة:

      يتمتع قضاة مجلس المحاسبة بقانون أساسي خاص بهم، يتمثل في الأمر رقم 95-23، بحیث ينظم 
ھذا النص مسارھم المهني انطلاقا من مرحلة توظیفهم و تعیینهم، ثم تقییمهم و ترقیتهم و يحدد كذلك 

قواعد تأديبهم وتوقیع العقوبات ضدھم.

أولا: قواعد توظیف و تعیین قضاة مجلس المحاسبة:

      يتم توظیف قضاة مجلس المحاسبة عن طريق إجراء مسابقة وطنیة ،أو عن طريق التوظیف المباشر 
وفقا للشروط الواردة في القانون الأساسي المذكور سابقا،و يخضعون منذ تنصیبهم إلى فترة تجريبیة 

مدتها 12 شهرا،يتم خلالها تقییم أدائهم المهني واستعداداتهم الوظیفیة ، وبـانقضاء ھذه المدة 
التجريبیة يحوّل رئیس مجلس المحاسبة ملفاتهم إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة لإبداء الرأي، و بناءً 

على رأي ھذا الأخیر يتقرر إما تقديم اقتراح تعیین القاضي المعني أو تمديد فترة تربصه أو تسريحه 
نهائیا.

      ويؤدي قضاة مجلس المحاسبة في أول تنصیب لهم، الیمین أمام مجلس المحاسبة مجتمعا في 
تشكیلة جمیع الغرف مجتمعة، و يحرّر محضر أداء الیمین من طرف كاتب الضبط الرئیسي لمجلس 

المحاسبة.

     و لقد حددت المادة 10 من الأمر 95-23 ، صیغة الیمین التي يؤديها قضاة مجلس المحاسبة في 
جلسة رسمیة يعقدھا مجلس المحاسبة، في تشكیلة جمیع الغرف مجتمعة تتضمن الصیغة التالیة: “ 

أقسم بالله العلي العظیم أن أقوم بوظیفتي بأمانة و صدق و إخلاص، وأحافظ على سر التحريات وأكتم 
سر المداولات و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ وأن أسلك سلوك قاضي مجلس 

المحاسبة الشريف و النزيه “.

      و بعد تعیینهم، يرتب قضاة مجلس المحاسبة في ثلاث فئات رئیسیة ،و تقسم كل فئة منها إلى 
مجموعات على النحو التالي:

الفئة الأولى: مصنفة خارج السلم الترتیبي و تضم أربع مجموعات متدرجة في الترتیب ،يصنف ❖
في المجموعة الأولى رئیس مجلس المحاسبة، في المجموعة الثانیة نائب رئیس مجلس 

المحاسبة و الناظر العام و في المجموعة الثالثة رؤساء الغرف و في المجموعة الرابعة رؤساء 
الفروع و النظّار المساعدون.

الفئة الثانیة: تحتل الرتبة الأولى من السلم و تضم مجموعتین، يرتب في المجموعة الأولى ❖
المستشارون الرئیسیون و في المجموعة الثانیة المستشارون.

الفئة الثالثة: تحتل الرتبة الثانیة من السلم و تضم ثلاث مجموعات ،يرتب في المجموعة الأولى ❖
المحتسبون الرئیسیون و في المجموعة الثانیة المحتسبون من الدرجة الأولى و في المجموعة 

الثالثة المحتسبون من الدرجة الثانیة.
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=>يتم تعیین جمیع قضاة مجلس المحاسبة المصنفین حسب ھذه الرتب  بواسطة مرسوم رئاسي، لكن 
الإجراءات التي تسبق تعیینهم تختلف من فئة إلى أخرى، حیث أن نائب رئیس مجلس المحاسبة و رؤساء 
الغرف و رؤساء الفروع ،يتم اقتراحهم من طرف رئیس مجلس المحاسبة، في حین يقترح الناظر العام و 

مساعدوه من طرف رئیس الحكومة،أما المستشارون و المحتسبون فـیتم اقتراحهم من طرف رئیس 
.211(Le conseil des magistrats.) مجلس المحاسبة بعد الحصول على رأي مجلس القضاة

جدول رقم 2-01: يبین رتب قضاة مجلس المحاسبة في  الجزائر:

الفئة المجموعة القضاة

خارج السلم

المجموعة الأولى رئیس المجلس
المجموعة الثانیة الناظر العام
المجموعة الثالثة رؤساء الغرف
المجموعة الرابعة رؤساء الفروع

الرتبة الأولى المجموعة الأولى المستشارون 
الرئیسیون 

المجموعة الثانیة المستشارون

الرتبة الثانیة

المجموعة الأولى المحتسبون 
الرئیسیون

المجموعة الثانیة المحتسبون من 
الدرجة الأولى

المجموعة الثالثة المحتسبون من 
الدرجة الثانیة

من إعداد الطالبة

ثانیا: قواعد تقییم و ترقیة قضاة مجلس المحاسبة:

     ينتقل قضاة مجلس المحاسبة في مسارھم المهني، من رتبة إلى رتبة أعلى منها حسب التدرج 
المذكور سابقا،بناءً على سنوات الخدمة الفعلیة و مردودية القاضي في أداء المهام التي يكلف بها من 

طرف رئیس المجلس.

     يخضع قضاة مجلس المحاسبة أثناء أدائهم لـمهامهم لـتقییم سنوي،يقوم به رؤساء الغرف بناءً على 
رأي رؤساء الفروع، و يتم ضبط التقییم النهائي و كذلك قائمة الاستحقاق المهني في اجتماع يحضره 

جمیع رؤساء الغرف تحت إشراف رئیس مجلس المحاسبة ،و في ھذا الإطار يسهر مجلس القضاة على 
احترام مقايیس التقییم المهني و الترتیب في قائمة الاستحقاق ، و له صلاحیة النظر في التظلمات التي 

يقدمها القضاة بهذا الشأن 311.

ثالثا: قواعد توقیع العقوبات و طرق الطعن فیها:

      يتعرض قضاة مجلس المحاسبة في حالة إخلالهم بواجباتهم و ارتكابهم لأخطاء مهنیة،لعقوبات 
تضمّنها القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، لكن المشرع أحاط ھذه المسألة بـضمانات قانونیة 

 112 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 36.
 113 أنظر م  74 من الأمر رقم  95-20 السالف الذكر.
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للحفاظ على استقلالیة القاضي و حمايته من أي شكل من أشكال الضغط علیه، كما أوجد سبل لـتمكین 
القاضي من طلب إعادة النظر في العقوبات الموّقعة ضده.

01-أنواع العقوبات التي يخضع لها قضاة مجلس المحاسبة:

         في حالة إخلال القاضي بواجباته المهنیة و بالالتزامات القانونیة المفروضة علیه،فقد حدد 
المشرع في المادة 80 من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة العقوبات الواجبة التطبیق،و ھذا 

حسب جسامة الخطأ المهني الذي يرتكبه القاضي و ھي مصنفة تدريجیا كالتالي: 

عقوبات من الدرجة الأولى: تتمثل في الإنذار و التوبیخ،و يتم توقیعها من طرف رئیس مجلس ▪
المحاسبة،بعد توجیه استفسار كتابي للقاضي المعني لتوضیح موقعه و شرح مبررات ذلك 
التصرف الذي صدر منه بـشكل إيجابي أو سلبي، و يتم إعلام مجلس القضاة في الجلسة 

الموالیة مباشرة لتاريخ توقیع العقوبة.

عقوبات من الدرجة الثانیة: و تضم التوقیف المؤقت، التخفیض في الدرجة و الشطب من قائمة -
الترقیة، و يتم توقیعها بـقرار من رئیس مجلس المحاسبة بعد الحصول على رأي مجلس القضاة 

الذي يجتمع في شكل مجلس تأديبي ،و يتخذ القرار بالأغلبیة البسیطة من عدد الأعضاء 
الحاضرين.

عقوبات من الدرجة الثالثة: تتمثل ھذه العقوبات في حرمان القاضي من تولي بعض الوظائف -
،التنزيل في الرتبة ،الإحالة على التقاعد الإجباري العزل من المنصب و يتم اتخاذ ھذه العقوبات 

عن طريق مجلس القضاء الذي يجتمع في مجلس تأديبي يتخذ فیه القرار بالأغلبیة المطلقة 
لأصوات الحاضرين.

=>يتم تجسید العقوبات من الدرجة الثالثة بواسطة مرسوم رئاسي ،ما عدا في حالة التنزيل في الرتبة 
فإنه يتم ذلك بواسطة قرار يتخذه رئیس مجلس المحاسبة 411.

      و لكن ھناك ملاحظتان أساسیتان يعیّن الإشارة إلیهما في ھذا الإطار ،تتعلق الملاحظة الأولى بنص 
المادة 83 من الأمر 95-20 السالف ذكره ،و التي تقضي بإمكانیة عزل القاضي من منصبه أو تنزيله 
في الرتبة أو إحالته على التقاعد الإجباري ، إذا أظهر عجزا مهنیا و دون أن يرتكب خطأ يستحق عقوبة 

تأديبیة ،و يتم ذلك بنفس الإجراءات المعمول بها في الحالات التأديبیة511.

      أما الملاحظة الثانیة، فـتتعلق بمسألة تصنیف العقوبات التي يخضع لها قضاة مجلس المحاسبة 
،فـالمادة 80 من الأمر المذكور آنفا ،تكتفي بتعداد العقوبات و تصنیفها إلى ثلاث درجات، و ھنا تطرح 

إشكالیة أساسیة تتعلق بكیفیة تكییف الأخطاء التي على أساسها تتحدد درجة العقوبة ،التي يتعین 
توقیعها ضد القاضي إذا أخل بالتزاماته،و ھذه المسألة تبدو مهمة جداً، وتحتاج إلى ضبط دقیق حتى يتم 

تطبیقها بشكل سلیم يكفل حقوق القضاة ويحقق المساواة بینهم ،و يعطي القرارات الهیئة التأديبیة 
المصداقیة اللازمة.

02-مبدأ عدم قابلیة قضاة مجلس المحاسبة للعزل و النقل:

 114 أنظر م  82 من الأمر رقم  95-20 السابق ذكره.
 115 أمجوج نوار ، مرجع سابق، ص 38.
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         تجسیدا لمفهوم استقلال القضاء الذي عمل على تكريسه دستور 1996 611،و ھذا في العديد من 
المواد، و خصوصا المادة 138 التي تنص على أن السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في إطار 

القانون، والمادة 147 التي تنص على أن القاضي لا يخضع إلا للقانون، و أنه محمي من كل أشكال 
الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاھة حكمه ( المادة 148 من الدستور)، 

وتطبیقا لذلك أقر المشرع المادة 11 من الأمر 95-23  بـمبدأ عدم قابلیة قضاة مجلس المحاسبة 
للعزل والنقل، والذي يقصد به عدم جواز فصلهم أو توقیفهم عن العمل أو نقلهم إلى وظیفة أخرى غیر 
قضائیة ،أو إحالتهم بصفة إجبارية على التقاعد إلا في الحالات التي ينص علیها القانون،بهدف تحصینهم 

ضد القرارات التعسفیة التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لوظیفتهم.

     و يترتب على تطبیق ھذا المبدأ نتائج قانونیة ھامة، حیث أن الجهة التي تملك سلطة تعیین القضاة،لا 
يملك حرية مطلقة في توقیع العقوبات علیهم حتى وإن أخلوا بالتزاماتهم،و يتعین علیها في ذلك إتباع 

إجراءات يحددھا القانون،و إلا جاءت قراراتها غیر شرعیة و باطلة، وتطبیقا لذلك فإن العقوبات من 
الدرجة الأولى التي يوقعها رئیس مجلس المحاسبة تستوجب علیه إعلام مجلس القضاة في الجلسة 
الموالیة مباشرة لتاريخ توقیع العقوبة ،بینما يلزمه القانون في العقوبات من الدرجة الثانیة والثالثة 

الحصول على رأي مجلس القضاة قبل توقیعها711.

 03-طرق الطعن في القرارات التأديبیة: 

       حسب المادة 96 من القانون الأساسي للقضاة ،فإنه يمكن للقاضي تقديم طلب التماس إلغاء 
العقوبات الموقعة ضده إلى رئیس مجلس المحاسبة،و ھذا بعد فوات سنة كاملة من تاريخ توقیع 

العقوبة، وتقضي نفس المادة على أن العقوبات من الدرجة الأولى تسقط بقوة القانون بـفوات سنتین 
كاملتین ابتداءً من تاريخ توقیع العقوبة ،شريطة ألا يتعرض القاضي خلال ھذه المدة إلى عقوبات أخرى.

       أما بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانیة والثالثة فإن المادة 97  من نفس القانون تنص على 
إمكانیة تقديم القاضي لطلب إعادة تأھیله ،و إلغاء العقوبات المسلطة علیه إلى مجلس القضاة بعد فوات 

مدة أربع (04) سنوات كاملة من تاريخ توقیع العقوبة،و في حالة موافقة المجلس على طلبه، تسقط 
العقوبات التي تعرض لها وتسحب نهائیا من ملف المعني.

      و يلاحظ أن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة لم يتضمن أي إشارة إلى حق القاضي في 
اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة للطعن في القرارات المتخذة ضده، و قیسا على باقي الهیئات 

التأديبیة المماثلة له،فإنه يتم الطعن بالنقض في القرارات التأديبیة لمجلس المحاسبة لدى مجلس 
الدولة811.

الفرع الثاني: سلطات قضاة مجلس المحاسبة و مهامهم:

      يصنف قضاة مجلس المحاسبة في شكل فئات متدرجة في السلطة ،حیث يوجد في قمة الهرم 
رئیس مجلس المحاسبة، و يترتب باقي القضاة في مستويات مختلفة من السلّم الترتیبي، تتحدد من 

 116 حول ھذا الموضوع ، أنظر مجموعة من المقالات و الدراسات الهامة التي ساھم بها أساتذة باحثون أثناء الأيام الدراسیة  التي نظمها مجلس 
الأمة تحت عنوان "استقلالیة القضاء" سنة 1999، موجودة ضمن نشريات مجلس الأمة: الندوة الأولى في مارس 1999 و الندوة الثانیة في 
شهر جوان من نفس السنة ، وكذلك مقال للأستاذ نور الدين فكاير، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ،تحت عنوان  " مقومات استقلال القضاء" 

،منشور في مجلة النائب، الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني ، العددان 05 و 06 (في وثیقة واحدة) سنة 2005 ، الصفحة 49.
 117 أمجوج نوار، نفس المرجع ، ص 41.
 118 أمجوج نوار ، مرجع سابق، ص 42.
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خلالها سلطاتهم و مهامهم ودرجة المسؤولیة الملقاة على واحد منهم 911،فـرئیس المجلس ھو الرئیس 
الأول و الأعلى للهیئة ،و بهذه الصفة فـهو يتولى مهام الإشراف و التوجیه و الرقابة على مختلف 

الأجهزة الإدارية و الهیئات الوطنیة، وكذلك مع المنظمات الدولیة التي يعتبر المجلس عضوا فیها،في 
حین يمارس رؤساء الغرف صلاحیات الإشراف والتوجیه والرقابة على الفروع التابعة لهم، و رؤساء 

الفروع بدورھم يقومون بـنفس المهام على مختلف القضاة التابعین لكل فرع إلى أن نصل إلى توزيع 
المهام والمسؤولیات على مختلف المستشارين والمحتسبین الذين يتشكل منهم كل فرع.

أولا:رئیس مجلس المحاسبة: 

         لم تبین مختلف النصوص القانونیة التي تحكم مجلس المحاسبة ،الشروط اللازمة لتولي ھذا 
المنصب ،و في الغالب فإنه يتم اختیار نائب الرئیس أو الناظر العام أو أحد رؤساء الغرف الأكثر أقدمیة 
لشغل ھذا المنصب في حالة شغوره، و قد يتم اختیار شخص آخر من خارج الهیئة يتوفر على المؤھلات 

اللازمة لذلك.

      ويعین رئیس مجلس المحاسبة بواسطة مرسوم رئاسي،و يتولى بهذه الصفة مهمة الإشراف على 
تسییر وتنظیم مجلس المحاسبة، ويساعده في ذلك نائب رئیس مجلس المحاسبة والأمین العام للمجلس، 

ويتوفر على أجهزة إدارية تابعة له مباشرة و ھي الديوان و مكتب للمقررين العامین.

   و يعتبر مجلس المحاسبة بمثابة الرئیس الإداري الأعلى للمجلس، وبهذه الصفة فهو يقوم بمهام 
تنشیط وتوجیه و مراقبة مختلف المصالح الإدارية والتقنیة التي يتكون منها المجلس021 و يسهر على حسن 

أدائها، كما يعمل أيضا على تمثیل مجلس المحاسبة لدى جمیع الهیئات القضائیة و السیاسیة الوطنیة و 
الهیئات الدولیة السابقة الذكر والتي يعتبر مجلس المحاسبة عضوا فیها .

       أما بـصفته رئیس ھیئة قضائیة، فهو يترأس الجلسات الرسمیة لمجلس المحاسبة بتشكیلة كل 
الغرف مجتمعة،و يمكن له أن يترأس جلسات الغرف ،يوزع رؤساء الغرف والفروع و قضاة المجلس 

على مناصبهم، يترأس كذلك اجتماعات لجنة البرامج والتقارير121.

ثانیا:نائب رئیس مجلس المحاسبة:

     يعین  باقتراح من رئیس المجلس  وذلك بموجب مرسوم رئاسي ، ويتولى الصلاحیات التالیة:

مساعدة رئیس المجلس في مهمته خاصة في ما يتعلق بتنسیق أشغال المجلس ومتابعتها ❖
وتقییم فعالیتها، ويستخلفه في حالة غیاب رئیس الغرفة أو حدوث مانع له و بناء على طلبه221.

ثالثا:  الناظر العام:

       يعین الناظر العام بمرسوم رئاسي ولكن اقتراحه يتم من طرف رئیس الحكومة و ھو الذي يتولى 
مهام النیابة العامة على مستوى مجلس المحاسبة،و يساعده في ذلك نظار مساعدون، وبهذه الصفة 

 119 أمجوج نوار، نفس المرجع، ص 42.
 120 منصوري الهادي ،مجلس المحاسبة  في التشريع الجزائري، مذكرة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، قسم الحقوق ، كلیة 

الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  محمد خیضر ببسكرة، ص 23.
 121 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 45.

 122 أنظر م  42 من الأمر رقم  95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة
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فـهو يختص بالمهام التالیة 321:

السهر على تقديم الحسابات بانتظام من طرف الهیئات الخاضعة لرقابة المجلس و في حالة 
التأخر أو رفضهم ،لذلك يطلب تطبیق الغرامات المالیة.

يطلب التصريح بالتسییر الفعلي، ويلتمس توقیع غرامة مالیة على التدخل في شؤون وظیفة 
المحاسب العمومي.

يطلب تنفیذ الإجراءات القضائیة والعقوبات المقررة في مجال الانضباط في تسییر المیزانیة 
والمالیة.

يحضر جلسات التشكیلات القضائیة لمجلس المحاسبة،و يعرض علیها استنتاجاته مكتوبة و عند 
الاقتضاء يقدم ملاحظات شفوية.

يتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ،و يتأكد من مدى تنفیذ أوامره.

يتولى العلاقات بین مجلس المحاسبة و الجهات القضائیة ،و يتابع النتائج الخاصة بكل ملف، 
يشكل موضوع إرسال لها.

رابعا: رؤساء الغرف :

         يعینون بموجب مرسوم رئاسي عن طريق اقتراح من رئیس المجلس، ويشترط فیهم الخبرة و 
الكفاءة ويمارسون الصلاحیات التالیة421 :

       تنسیق الأشغال  داخل تشكیلاتهم ويسهرون على حسن تأديتها تحقیقا للأھداف المسطرة في إطار 
البرنامج الموافق له، ويحددون القضايا الواجب دراستها في الغرف و في الفروع و يرأسون الجلسات 
ويديرون مداولات الغرف، ويمكنهم رئاسة جلسات الفروع ، بالإضافة إلى تكلیفهم بأي ملف ذي أھمیة 

خاصة من قبل رئیس مجلس المحاسبة، ويتولون تخطیط أشغال القضاة داخل غرفهم وينشطونها 
ويتابعونها وينسقونها ويراقبونها 521 ويعرضوا على الرئیس المقترحات الخاصة بإعداد برنامج النشاط 

السنوي وإخطاره دوريا بمدى تنفیذه وبالنتائج المستخلصة، ويتخذون كل التدابیر لتحسین مردودية 
أشغال المجلس و جودته.

خامسا: رؤساء الفروع:

       يعین رؤساء الفروع عادة من بین المستشارين ويشرفون على مهام القضاة التابعین لهم، وبهذه 
الصفة فـهم يمارسون المهام التالیة:

يوزعون الأعمال على الفروع ويديرون مداولاتها621، ويسهرون على تنفیذھا و على تقییم ذلك.-

يسهرون على تطبیق الأحكام التشريعیة والتنظیمیة على مستوى غرفهم.-

 123 منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مرجع سبق ذكره ،ص 34.
 124 أنظر م  44 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.

 125 أنظر م  15 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 السابق ذكره.
 126 أنظر م  45 من الأمر 95-20 السالف الذكر.
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يحددون المساعدات التقنیة الضرورية التي تحتاجها الغرف للقیام بأعمالها.-

يراقبون جودة الأعمال المنجزة ،ويسهرون على تحسین مستوى القضاة721.-

يسهرون على تطبیق منهجیات التدقیق دلائله ومقايیسه المعتمدة، والعمل على تقديم -
الاقتراحات الرامیة إلى تحسین الرقابة .

إعداد كشوف دورية عن مدى تقدم الأعمال على مستوى غرفهم، و يقدمون حصیلة سنوية عن -
نشاط الغرفة، بالإضافة كذلك إلى التقارير المتعلقة بمدى تنفیذ برنامج الرقابة في مجال 

اختصاص الغرفة.

=>وتحت إشراف رؤساء الغرف، يقوم رؤساء الفروع كل في مجال اختصاصه بمهام تنظیم وتوجیه 
أعمال القضاة التابعین لهم ومراقبة نشاطهم، تحضیر أعمال الرقابة و السهر على تنفیذھا في الآجال 

المحددة لها، العمل على تطبیق منهجیات التدقیق و دلائل و مقايیسه المعتمدة و تقديم اقتراحات 
لتحسینها، إعداد حصیلة حول نشاط فروعهم و تقديم تقارير تقییمیة عن ذلك.

سادسا: المستشارون والمحتسبون:

         يتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة بعد استشارة 
مجلس قضاة مجلس المحاسبة، ويستطیع رئیس مجلس المحاسبة تعیین موظفین وأعوان من القطاع 

العام التابعین لأسلاك التفتیش أو الرقابة والذين يتمتعون بخبرة وتجربة أكیدة معترف بها وطنیا 821، و 
تتمثل صلاحیاتهم فیما يلي : 921

      يقوم المستشارون والمحتسبون بأشغال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة المسندة إلیهم في الآجال 
المقررة، ويشارك ھؤلاء في جلسات التشكیلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة، 

بالإضافة إلى مشاركة المستشارين في إعداد اقتراح نشاطات غرفتهم للبرنامج  السنوي.031

 127 منصوري الهادي، مرجع سابق، ص 35.
 128 حیاة بلقوريشي، مرجع سابق، ص 20.

 129 أنظر م  45 من الأمر رقم  95-20 السالف الذكر.
 130 أنظر م  18 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 الذي سبق ذكره.
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الشكل رقم 2- 02: تصنیف قضاة مجلس المحاسبة.

من إعداد الطالبة

رئیس مجلس 
المحاسبة

نائب الرئیس

الناظر العام 
والنظار 
المساعدون

رؤساء 
الغرف
رؤساء 
الفروع

المستشارون 
والمحتسبون

قضاة 
مجلس 
المحاسبة



الفصل الثاني: ....................... الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة واختصاصاته وتنظیمه

44

خلاصة

        من خلال دراستي لهذا الفصل قمت بمحاولة لتحديد الطبیعة القانونیة للمجلس باعتباره ھیئة ذات 
طبیعة مزدوجة وشاملة، حیث أنه بموجب الأمر رقم 95-20 أعید النظر في الطبیعة القانونیة للمجلس، 

فـبعد أن كان ذو طبیعة إدارية فقط، أصبح مجلس المحاسبة يوصف كـجهة قضائیة لكن لیس كالمحاكم 
الإدارية أو مجلس الدولة، بل استعمل المشرع عبارة “ مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي “ و ھكذا فإن 
مجلس الدولة ھو ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادية أو خاصة بحكم القانون .... 
وامتداده للرقابة على مصالح الدولة و الجماعات المحلیة و كل الهیئات والمؤسسات التي تسري علیها 

قواعد المحاسبة، وإعادة إدراج المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 
والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاريا أو مالیا و التي تكون أموالها أو مواردھا أو 

رؤوس أموالها ،كلها ذات طبیعة عمومیة .

     و تطرقت أيضا إلى التنظیم القانوني لمجلس المحاسبة من خلال دراسة الناحیة البشرية بحیث 
تتشكل من أعضاء يتولون مهام قضائیة ،و يكتسبون صفة القضاة، ويخضعون لقانون أساسي خاص بهم 

يحدد مركزھم القانوني وذلك بموجب المرسوم رقم 95-23 ،كما يحتوي على غرف قضائیة متنوعة 
مقسمة إلى غرف وطنیة وأخرى إقلیمیة.

     وذكرت اختصاصات مجلس المحاسبة من خلال التعرف على أھم أشكال الرقابة المالیة لهذا الجهاز 
باعتباره ھیئة علیا للرقابة البعدية والتي يمارسها بعد تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، من أجل الحفاظ 

على المال العام ومكافحة شتى أنواع الفساد و أشكال الغش، من خلال القوانین المالیة، إلا أن ھناك 
ثغرات تقف عائقا أمام ھذه الهیئة الدستورية المستقلة التي تتمتع بصلاحیات واسعة في مجال 

اختصاصها و ذلك لتسهیل مهمته.
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تمهید

       رأينا سابقا أن مجلس المحاسبة يمارس صلاحیات واسعة و أن رقابته تشمل جمیع الهیئات 
العمومیة التي تستعمل في نشاطها المال العام، و قد حددت المادة 07 من الأمر 95-20 ھذه 

الهیئات، والتي تتمثل في المصالح المركزية للدولة والجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات 
الطابع الإداري،و ھذه الهیئات تخضع لنظام المحاسبة العمومیة كونها تمارس نشاط مالي.و بقراءة 

نصوص قانون مجلس المحاسبة وجدت أن المجلس يمارس رقابتین على ھذه الهیئات، رقابة إدارية و 
رقابة قضائیة.

      ومنه سأحاول تسلیط الضوء على مختلف ھذه الجوانب من خلال دراسة أشكال الرقابة التي 
يمارسها مجلس المحاسبة، وإبراز خصوصیاتها وآلیات ممارستها وكذا النتائج المترتبة عنها.
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المبحث الأول: الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة و أشكالها: 

     يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات واختصاصات واسعة و شاملة، خاصة في ظل الأمر رقم 20-95 
المعدّل والمتمم  بالأمر 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة، وتتمثل  ھذه الصلاحیات في الاختصاصات 

القضائیة و أخرى إدارية، ولمجلس المحاسبة كذلك طبیعة استشارية في مجال المشاريع التمهیدية 
للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة.و بالنظر إلى طبیعة الطابع القضائي الذي يأخذ به مجلس المحاسبة 

في أعماله، وجدت أن الاختصاصات القضائیة تأتي في الدرجة الأولى من الاختصاصات الإدارية، فـقانون 
1995 قد وسّع من اختصاصات مجلس المحاسبة، بحیث أصبحت من جديد تشمل الرقابة المالیة على 

أموال المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي بعدما استبعدت في قانون 
1990.وللمجلس كذلك مجالات تدخل من خلال أشكال الرقابة و يظهر ھذا جلیا في الرقابة التي 

يمارسها على المحاسبین العمومیین والآمرين بالصرف .

المطلب الأول: الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة :

    كرّس المشرع الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة ،باعتباره ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي ، فهو 
ھیئة غیر عادية أو خاصة بحكم القانون ،و بالتالي فهو يتمتع بكامل الاستقلالیة في أداء مهمته، و تعتبر 

الرقابة القضائیة المهمة الأساسیة التي يؤديها مجلس المحاسبة على كافة المصالح والمؤسسات 
والمرافق والهیئات العمومیة المنصوص علیها في القانون،و تشتمل الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة 
على اختصاصین ؛ يتمثل الاختصاص الأول في رقابة نوعیة التسییر ، أما الاختصاص الثاني فـیتمثل في 

تقییم البرامج والمخططات والسیاسات العمومیة.

الفرع الأول: رقابة نوعیة التسییر: 

       يمارس مجلس المحاسبة ھذه الرقابة على الهیئات بغیة مراقبة مدى شرعیة نشاطها المالي، 
والعمل على تحسین مستوى أدائها و مردودھا عن طريق تقییم شروط استعمالها للموارد والوسائل 
العمومیة الموضوعة تحت تصرفها ، ھذا ما نصت علیه المادة 69 من الأمر 95-20، ويتضح من ھذه 

المادة أن رقابة نوعیة التسییر تسعى إلى تحقیق ھدفین ؛تقییم مردود الهیئات الخاضعة للرقابة و 
مراقبة شرعیة النشاط المالي للهیئات العمومیة، ويتضح أيضا من المادة 69 أن المشرع حدد العناصر 

التي تقوم علیها رقابة نوعیة التسییر  وھي الفعالیة، النجاعة و الاقتصاد *131. 231

أولا:إجراءات رقابة نوعیة التسییر: تتمثل إجراءات رقابة في ثلاثة مراحل ھي:

01-إجراء التحقیق وإعداد تقرير الرقابة:

     إن مرحلة إجراء التحقیق تبدأ بعد صدور أمر يتضمن تعیین مقرر من طرف رئیس مجلس المحاسبة 
لإجراء رقابة على ھیئة عمومیة ،فـیقوم رئیس المجلس بـتحديد الرقابة الواجب إنجازھا، ويحدد 

السنوات المالیة و الآجال المحددة لإيداع تقرير الرقابة، وعندما تتعلق عملیة المراقبة بمجال تدخل 
غرفتین أو أكثر، يمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن يكون بأمر مجموعة قضاة تابعین للغرفة المعنیة، 

ويعین مقررا من بینهم يتولى الإشراف على أعمال المجموعة ،يعرض التقرير المعّد عقب المهمة على 

 131 (*) الفعالیة: ويقصد بها قیاس مدى تحقیق الأھداف المسطرة . (*) النجاعة: و ھي الاستعمال الأحسن للموارد التي تتمتع بها الهیئات 
العمومیة وبلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقیق الأھداف المسطرة. (*) الاقتصاد: بمعنى تحقیق الأھداف بأقل تكلفة في استعمال 

الموارد العمومیة.
 132 الأمر رقم 95-20 ،مصدر سابق.
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تشكیلة مشتركة بین الغرف،يحدثها لهذا الغرض رئیس المجلس بأمر، ويترأس ھذه التشكیلة رئیس 
إحدى الغرف المعنیة و تتكون من قاضیّین عن كل غرفة من ھذه الغرف، ھذا ما نصت علیه المادة 36 

من الأمر 377-95 331.

02-المصادقة على تقرير الرقابة و تبلیغه إلى الهیئات المعنیة:

        بعد الحصول على الملف ،تجتمع التشكیلة المختصة لدراسة و مناقشة الملاحظات التي يتضمنها 
التقرير حالة بحالة و المصادقة علیه، وبعد ھذه العملیة ،يبلغ التقرير إلى مسؤولي الهیئات المعنیة، 

بغرض تقديم إجاباتهم حول مختلف الملاحظات المسجلة، و ھذا في أجل يحدّده المجلس ،لا يقل في كل 
الأحوال عن شهر واحد وھو أجل قابل للتمديد من طرف رئیس الغرفة المختصة،إذا رأى أن ذلك ضروريا 

لـتمكین المعنیین به من تقديم توضیحاتهم 431.

03-المداولة والتقییم النهائي:

       بعد انتهاء الأجل المحدد للرد، يقوم المقرر بفحص الأجوبة المستلمة ، و يتم بعد ذلك إعداد 
مشروع مذكرة تقییم حول الملف، ويعرضه على رئیس التشكیلة المداولة المختصة، و ھذا الأخیر يمكن 

له وبـمبادرته الشخصیة أو بناءً على اقتراح من المقرر أو بناءً علة طلب تقدمه السلطات المعنیة، أن 
يقرر تنظیم نقاش مباشر يشارك فیه مسیّرو الهیئات المعنیة بالرقابة وأعضاء التشكیلة المداولة.

      تجتمع التشكیلة المختصة من جديد لدراسة الملف على ضوء التوضیحات التي قدّمها مسیّرو 
الهیئات المعنیة بالرقابة، وتضبط بـشكل نهائي تقییماتها النهائیة وترفقها بالتوصیات و الاقتراحات التي 

تراھا لازمة قصد تحسین فعالیة و مردودية تسییر تلك المصالح و الهیئات المعنیة.

       عقب انتهاء أشغال المداولة، يتولى المقرر إعداد و تحضیر مذكرة التقییم النهائیة ويسلمها إلى 
رئیس التشكیلة المختصة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها مع نتائج المداولة، ثم يشرف على تبلیغها 

بشكل رسمي إلى مسؤولي الهیئات المعنیة بالرقابة و إلى السلطات الرئاسیة أو الوصیة التي تتبع لها 
تلك الهیئات531  .

الفرع الثاني: تقییم البرامج والمخططات و السیاسات العمومیة:

        حیث ورد في المادة 72 من الأمر 95-20 أن مجلس المحاسبة يشارك في تقییم فعالیة الأعمال 
و المخططات والبرامج والتدابیر التي قامت بها الهیئات الخاضعة لرقابته بطريقة مباشرة أو غیر 

مباشرة، والتي بادرت بها السلطات العمومیة على المستويین الاقتصادي والمالي بغیة تحقیق أھداف 
المصلحة الوطنیة631.

     و يترتب عن الأشغال التقییمیة التي يقوم بها مجلس المحاسبة،إعداد تقارير تحتوي على المعاينات 
والملاحظات والتقییمات، وترسل ھذه التقارير إلى مسؤولي الهیئات والمصالح المعنیة إلى سلطاتهم 

السلمیة أو الوصیة لتسمح لهم بتقديم إجابات وملاحظات في الأجل المحدد. ويمكن لمجلس المحاسبة أن 
ينظم نقاش يشارك فیه مسؤولي الهیئات المعنیة، و في الأخیر يضبط مجلس المحاسبة تقییمه النهائي 

 133الأمر 95-377، مصدر سابق.
 134 أمجوج نوار،مرجع سابق، ص 137.

 135 أمجوج نوار، نفس المرجع، ص 137.
 136 الأمر 95-20، مصدر سابق.
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ويصدر كل التوصیات والاقتراحات قصد تحسین فعالیة و مردودية تسییر المصالح والهیئات الخاضعة 
للرقابة ويرسلها إلى مسؤولیها و كذلك إلى الوزراء والسلطات الإدارية المعنیة 731.

المطلب الثاني: الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة:

       يؤدي مجلس المحاسبة الرقابة القضائیة على كافة المصالح و المؤسسات العمومیة التي تم النص 
علیها في القانون، حیث كلف بالتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعیة والتنظیمیة السارية في مجال 
تقديم الحسابات، الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین و المحاسبین الفعلیین  ورقابة الانضباط 

في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.

الفرع الأول: تقديم الحسابات لمجلس المحاسبة:

        يجب على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسییر لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة 
والاحتفاظ بكل الوثائق الثبوتیة التي قد يطلبها منه المجلس عند الاقتضاء، كما يتعین على الآمرين 

بالصرف التابعین للهیئات العمومیة إيداع حساباتهم الإدارية بنفس الشكل831 .

      حیث تنص المادة 02 من المرسوم التنفیذي رقم 56-96 على أنه “يجب على الآمرين بالصرف 
الرئیسیین والثانويین و على المحاسبین العمومیین التابعین لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة، 

ومختلف المؤسسات والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أن يودعوا حساباتهم لدى 
كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يولیو من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة “931.

      في حالة التأخیر في إيداع الحسابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتیة، يمكن لمجلس المحاسبة 
إصدار غرامات في حق المحاسبین العمومیین أو الآمرين بالصرف المقصرين ،ويمكنه أن يصدر في 

حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددھا لهم 041.

أولا: تقديم حسابات تسییر المحاسبین العمومیین: إن المحاسبین العمومیین ملزمون بإيداع حسابات 
تسییرھم في الآجال المحددة بعد نهاية كل سنة، و قد بیّن القانون المنظم لمجلس المحاسبة كیفیة 

تقديم ھذه الحسابات.

01-تعريف حساب التسییر: 

        إن الهدف الأساسي لنظام المحاسبة العمومیة ھو حماية المال العام وضمان التصرف فیه وفق 
ما نص علیه القانون، والتأكد من حسن تسییرھا والتصرف فیها طبقا للأھداف المسطرة ،وبذلك فإن 

المحاسبین العمومیین وبصفتهم المشرفین على تنفیذ العملیات المالیة ملزمین بمسك ثلاثة أنواع من 
المحاسبات ذات وظائف حددتها المادة 03 من المرسوم التنفیذي رقم 91-313 الذي يحدد إجراءات 

المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون و كیفیاتها و محتواه، وھي المحاسبة 
العامة؛ و ھي التي تسمح بمعرفة ومراقبة عملیات تنفیذ المیزانیات وعملیات الخزينة العمومیة وتحديد 

 137 أنظر م  73 من الأمر رقم  95-20، مصدر سابق.
 138 شويخي سامیة، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، رسالة الماجستیر،تخصص تسییر 

المالیة العامة،كلیة العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان ،س ج  2010-2011، ص 90.
 139 مرسوم تنفیذي رقم 96-56، مؤرخ في 22 يناير 1996، يحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة  بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج ر  ، ع 

06،الصادرة بتاريخ 24 يناير 1996، ص 17.
 140 الموقع الإلكتروني #http://www.ccomptes.dz/arتقديم-عام/ results-invistigation-cdc تاريخ الإطلاع: 

2021-03-22، ساعة الإطلاع: 10:02 سا.

http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/.results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/.results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/.results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/.results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/.results-invistigation-cdc
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النتائج السنوية لذلك.المحاسبة الخاصة و سمیت كذلك لإمكانیة إنشاء محاسبة خاصة بكل صنف من 
أصناف الأموال المنقولة.وأخیرا المحاسبة التحلیلیة فهي تعني مدى ربح ھذه المنتجات والمبدأ العام أن 

ھذه المحاسبة تستمد قواعدھا من المحاسبة التحلیلیة التي تخضع لها المؤسسات الاقتصادية.

      و بالتالي يلتزم المحاسبون العمومیون بإعداد حسابات ختامیة عن تسییرھم المالي، وھي حسابات 
تشبه الحسابات التي يقدمها الآمرون بالصرف ،ولكنها تعتبر أكثر تفصیلا منها، كونها تتضمن على عرض 

شامل ومفصل لجمیع العملیات المالیة المنجزة مباشرة في شكل أرصدة ختامیة141.

02-أھمیة حسابات التسییر: 

      لحسابات التسییر أھمیة بالغة من الناحیة المالیة حیث يسمح ھذا الحساب بمعرفة المركز القانوني 
للهیئة العمومیة المعنیة وضبط التكلفة الحقیقیة للخدمات أو السلع التي تقدمها ومعرفة مردودھا.ومن 

الناحیة القانونیة حیث تكون الحسابات موجهة إلى أغراض الرقابة التي تمارسها مصالح وزارة المالیة 
،كما تشكل الوسیلة الأساسیة التي يعتمد علیها قضاة مجلس المحاسبة في مراجعة الحسابات 

العمومیة إلى جانب الوثائق الثبوتیة التي ينبغي أن ترفق بهذا الحساب، والتي تعتبر سند إثبات لتبرير 
مختلف العملیات المنجزة وتتوقف علیها المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسب العمومي أمام قضاة 

مجلس المحاسبة 241.

ثانیا: تقديم الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف:

     يعتبر الآمرون بالصرف مسیرو الهیئات والمرافق العمومیة و بالتالي فـهم ملزمون بـمسك محاسبة 
إدارية.

 أ)تعريف الحساب الإداري:

     يلتزم الآمرون بالصرف بمسك محاسبة إدارية ،تخص جمیع العملیات التي ينجزونها في إطار تنفیذ 
المیزانیة العمومیة و بحفظ الوثائق والمستندات التي تبرر شرعیة تلك العملیات المنجزة، وعند غلق 

السنة المالیة يتم إعداد حساب إداري ختامي، يظهر جمیع ھذه العملیات المنجزة سواء في إطار 
المیزانیة الأولیة أو في إطار المیزانیة الإضافیة في شكل جدول عام يتشكل من فصول و مواد مرتبة 

حسب نفس ترتیب المیزانیة 341.

ب)أھمیة الحساب الإداري: 

      تظهر أھمیة الحسابات الإدارية في مجال الرقابة القضائیة التي يمارسها مجلس المحاسبة، حیث أن 
الآمرون بالصرف ملزمون بإعداد ھذه الحسابات عن غلق نهاية كل سنة مالیة و إيداعها على مستوى 
كتابة ضبط مجلس المحاسبة بهدف مراقبة نشاطهم المالي، ومعاينة مدى انضباطهم في مجال تسییر 

المیزانیة والمالیة بالقواعد التي تحكم المالیة العامة.

     كما أن ھذه الحسابات الإدارية تمكن كذلك من تقییم مردود الهیئات العمومیة وتقدير التقديرات 
المالیة التي تضمنتها المیزانیة مع النتائج المنجزة فعلا بعد تنفیذھا ،والفرق بینهما يعطي صورة واضحة 

 141 أمجوج نوار، مرجع سابق،ص 106.
 142زينب حديدان، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة، مذكرة الماستر ،تخصص منازعات عمومیة،قسم 

الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي بـــأم البواقي، س ج 2015-2016،ص 42-ص43.
 143 زينب حديدان، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة، مرجع سبق ذكره، ص 44.
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عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للهیئة العمومیة المعنیة، و ھو ما يسمح بالوقوف بدقة على مواقع العجز 
في نشاطها المالي ،و ضبط التدابیر المناسبة التي تمكنه من تفادي تلك النقائص المسجلة في 

المیزانیات المقبلة والعمل على تحسین مستوى أدائها المالي 441.

الفرع الثاني: الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین والمحاسبین الفعلیین:

        تشتمل ھذه الرقابة على نوعین ،يمثل النوع الأول الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین، 
أما النوع الثاني فهو الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین.

أولا: الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین:

       لقد ألزم المشرع المحاسبین العمومیین بتقديم حساباتهم إلى مجلس المحاسبة  وفرض علیهم 
عقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك أو عدم تقديمها في الآجال المحددة ، ومن خلال ھذه الحسابات 

يدقق قضاة مجلس المحاسبة في صحة العملیات المالیة التي أنجزوھا و التأكد من مدى مطابقتها مع 
القواعد التشريعیة و التنظیمیة التي تحكم تسییر الأموال العمومیة،و البث في مسؤولیاتهم الشخصیة و 

المالیة 541.

01-إجراءات مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین:

       حدد الأمر رقم 20-95 المتعلق بمجلس المحاسبة عملیات التدقیق التي يمارسها مجلس 
المحاسبة في إطار صورة الرقابة إلى إجراءات إلزامیة ،و يترتب علیها إما إبراء ذمة المحاسب العمومي 

أو إقحام مسؤولیته المالیة الشخصیة.

      وتخضع عملیة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین لإجراءات أساسیة حددھا الأمر رقم 95-20 
السالف الذكر،و قد تم توزيع ھذه الإجراءات على ثلاث مراحل ھي :

أ)معاينة الحسابات:

         تستند عملیات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة على حسابات المحاسبین العمومیین إلى 
مقررين ،بحیث يتولى كل رئیس غرفة في إطار تنفیذ البرنامج السنوي لمجلس المحاسبة تسطیر برنامج 

الرقابة و توزيع المهام على القضاة الذين سیشرفون على إنجاز مهمة الرقابة و توفیر كل الوسائل 
الضرورية لذلك قبل البدء في عملیات التدقیق ،ينبغي على المحاسب المعني أن يضع تحت تصرف قضاة 

مجلس المحاسبة الوثائق والمستندات المطلوبة لإجراء عملیات الرقابة ، منها ما يتعلق بوضعیة 
المحاسب نفسه (قرار التعیین، محضر التنصیب،محضر استلام المهام، اكتتاب التأمین على المسؤولیة 

المالیة)، ومنها ما يتعلق بالعملیات المالیة المنجزة (الوثائق الثبوتیة للنفقات و الإيرادات العمومیة)،إلى 
جانب ذلك  بطبیعة الحال نسخة من المیزانیة الأولیة والإضافیة للسنة المالیة موضوع الرقابة.

    و يتم الشروع في تنفیذ عملیات التدقیق و المعاينة من طرف القضاة المعنیین وفق طريقة منهجیة 
تتضمن شكل عام الخطوات التالیة 

معاينة مدى مطابقة حسابات التسییر للتنظیم المعمول به.•

 144 أمجوج نوار ،مرجع سابق، ص 105.
 145أمجوج نوار، نفس المرجع ، ص 116.
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المراجعة الحسابیة للمبالغ المسجلة.•

مراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامها.•

ضبط مبالغ الإعتمادات المالیة المخصصة.•

مراجعة العملیات المالیة المنجزة.•

مراقبة العملیات المنجزة خارج المیزانیة و حسابات التسبیقات.•

مراقبة عملیات الخزينة “حركات الأموال نقدا، حسابات إيداع الحسابات الجارية، حسابات الديون •
المستحقة للهیئات العمومیة أو علیها “ 641.

ب)الحكم على الحسابات:

       في ھذه المرحلة يوجه الملف إلى تشكیلة المداولة للنظر والبث فیه، فإن لم يتم تسجیل أي 
مخالفة من المخالفات تصدر قرارًا نهائیا بـتبرئة ذمته.

      أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات فإنها في ھذه الحالة تصدر قرارًا مؤقتا يوجه للمحاسب 
المعني لتقديم التبريرات الناقصة و إكمال كل ما تراه التشكیلة غیر كافي من أجل تبرئة ذمته، ويبلغ 

ھذا القرار المؤقت إلى المحاسب الذي يجب علیه كتابته خلال مدة زمنیة قدرھا شهر مدعما ذلك 
بـمستندات ثبوتیة 741.

ج) إصدار القرار النهائي:

        يبث مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا تسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة ،و يبث بقرار 
مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار مخالفة أو استحقاق نهائي 841.

ثانیا: مراجعة حسابات المحاسبین الفعلیین:

      لقد عرف المشرع المحاسب الفعلي في نص المادة 51 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة 
العمومیة بـنصه على أنه :” شبه محاسب في مفهوم ھذا القانون كل شخص يتولى تحصیل الإيرادات أو 

يقوم بالمصاريف أو يداول القیم والأموال العمومیة دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،و دون أن 
يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤھلة لهذا الغرض “ 941.

     و وفق المادة 86-03 من الأمر  95-20 خوّل المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة توقیع عقوبات 
مالیة تصل إلى 100.000 دج على المحاسبین الفعلیین في حالة تشكیل خرق لقواعد المحاسبة 

العمومیة والتعدي على وظیفة المحاسب العمومي.

               و بناءً على المادة 27  من نفس الأمر السالف الذكر، تكون العقوبة جزائیة إذا تبیّن أن ھذا 
التعدي بغیة تحقیق غايات شخصیة لمصلحة عامة، تتم إحالة الملف إلى القضاء المختص من أجل 

المتابعة القضائیة ،و يبلغ مجلس المحاسبة الأشخاص المعنیین بهذا الإرسال و  السلطة التي يتبعونها.
 146 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 119.
 147 أمجوج نوار، مرجع نفسه، ص 120.

 148موساوي حلیمة ، دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر،مرجع سابق، ص 11.
 149 ق  رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990، يتعلق بالمحاسبة العمومیة،ج ر ، ع  35، الصادرة بتاريخ 15 أوت 1990، ص 1136.



الفصل الثالث: ....................... الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وأشكالها ونتائجها

52

            و من أجل القیام بـتسییر فعلي صحیح لابد من توفر ثلاثة عناصر أساسیة و ھي كالآتي: 

أن يكون ھناك تصرف في أموال عمومیة سواء تعلق الأمر بتحصیل إيرادات أو تسديد نفقات •
معینة أو تداول قیم و أموال عمومیة.

عدم توفر صفة المحاسب العمومي في الشخص الذي يتصرف في الأموال العمومیة و عدم •
الترخیص له للقیام بذلك.

أن يتم استعمال تلك الأموال لأغراض المصلحة العامة و لیس لأغراض شخصیة بحتة، لأنه في •
مثل ھذه الحالة يكیف سلوك المحاسب الفعلي على أساس أنه اختلاس أو تحويل أموال عمومیة 

و يخضع لأحكام قانون العقوبات 051.

الفرع الثالث: رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة:

            تعني رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة، أن يتولى مجلس المحاسبة الرقابة 
على الموظفین الإداريین ، وتشمل أيضا أعمال كل من يقوم بإدارة الأموال العمومیة ،أو يتدخل فیها 

دون أن تكون له الصفة القانونیة.

           حیث يتأكد المجلس في ھذا الشأن من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 
و المالیة، ويشمل كل مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة المذكورة في 
المادة 7 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم، و الأشخاص المذكورين في المادة 86 من ھذا الأمر، و 

ھم المحاسبین الفعلیین، و كل مسؤول أو عون في الهیئات و الأشخاص المعنوية الخاضعة لرقابة 
مجلس المحاسبة المنصوص علیهم في المواد 8 و 8 مكرر  

و9  و 10 و 11 و 12من ھذا الأمر، و في الحالات الواردة في الفقرات 2 و 10 و 13 و 15 من 
المادة 88 من ھذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و 

المالیة 151، و تتمثل بعض ھذه المخالفات في: 

خرق الأحكام التشريعیة و التنظیمیة المتعلقة بـتنفیذ الإيرادات و النفقات العمومیة .-

استعمال الإعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة و الجماعات الإقلیمیة و -
المؤسسات العمومیة أو الممنوحة بـضمان منها لأھداف غیر الأھداف التي منحت من أجلها 

صراحة.

الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد القانونیة المطبقة في مجال -
الرقابة القبلیة.

عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك الحسابات و السجلات أو عدم -
الاحتفاظ بالوثائق و المستندات الثبوتیة.

التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العمومیة.-

 150 منصوري الهادي، مرجع سابق،ص 45.
 151عبد العزيز عزة، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص 

.159
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التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة تهديد أو -
تعويضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة للأحكام الصادرة عن 

القضاء.

الاستعمال التعسفي لإجراء القاضي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع نفقات على أسس غیر -
قانونیة و غیر تنظیمیة.

تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة لمجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه.-

=> و تضیف المادة 91 من نفس الأمر حالة أخرى من الحالات التي تترتب عنها جزاءات قضائیة، 
وتتمثل في الامتیازات المالیة والعینیة غیر المبررة ،و التي يكتسبها المسیرون العمومیون لحسابهم أو 
تلك التي يمنحونها لغیرھم على حساب الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة التي يعملون 

لصالحها 251.

أولا : إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة:     

o إحالة رئیس مجلس المحاسبة الملف الذي تم إخطاره به من طرف رئیس الغرفة القطاعیة
المختصة أو السلطات المعنیة، بوجود الأخطاء و المخالفات المذكورة في نص المادتین 88 و 

91 من الأمر المشار إلیه سابقا إلى الناظر العام بهدف المتابعة أمام الغرفة المختصة.
o يحرر الناظر العام الاستنتاجات التي توصل إلیها و يرجع الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة 

قصد فتح تحقیق.
o يعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا من بین المستشارين غیر التابعین للغرفة القطاعیة

المختصة ولغرفة الانضباط المالي، و ھذا من أجل الدراسة المباشرة للملف و مباشرة 
التحقیق.

o يقوم المقرر بأعمال التحقیق التي يراھا ضرورية بحضور العون المعني و الذي له الحق
بالاستعانة بمحامي الدفاع عنه، و يمكن للمقرر أن يسأل عن أي عون آخر سواء كتابیا أو 
شفويا،و يحرر بعد ذلك تقريرا يدوّن فیه ملاحظاته و استنتاجاته و يتم إرساله إلى رئیس 

المجلس مرفقا بعناصر الملف لیتم إحالته على الناظر العام من قبل ھذا الأخیر لیقدم 
استنتاجاته.

=> إذا أثبتت النتائج وجود مخالفات لقواعد الانضباط المالي يرسل الناظر العام الملف إلى رئیس غرفة 
الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة، و يقوم رئیس غرفة الانضباط في مجال المیزانیة و 

المالیة بتعیین مقرر من بین قضاة الغرفة التابعین له، لدراسة الملف و تقديم اقتراحات حول القضايا 
التي يتضمنها، لیتم بعد ذلك تحديد تاريخ الجلسة ، و يتم عقد الجلسة بحضور العون المعني و يتطلع 

خلالها على الاقتراحات التي يقدمها المقرر، وعلى استنتاجات الناظر العام و التوضیحات التي يقدمها 
العون محل المتابعة أو محامیه، و بعد الإطلاع على أدلة الأطراف يعرض رئیس الجلسة القرارات التي 

يتم اتخاذھا و يسلمها إلى المقرر الذي يتولى إعداد مشروع قرار ويقدمه إلى رئیس الجلسة 351.

 152 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 149.
 153 منصوري الهادي، مرجع سابق،ص 48-47.
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الشكل رقم 3- 03: أشكال الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة.

من إعداد الطالبة

المبحث الثاني: نتائج الرقابة و طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:

      باعتبار أن مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة البعدية على الأموال العمومیة 
،تحدثت سابقا عن الرقابة المزدوجة التي يمارسها مجلس المحاسبة على مصالح الدولة و الهیئات و 

المؤسسات العمومیة، وباعتباره ھیئة إدارية فهو يتمتع برقابة واسعة تتمثل في قیامه بدور المستشار 
المالي للدولة ،و في تقديم تقارير إلى رئیس الجمهورية ،و بما أن ھذه الرقابة متنوعة بین القضائیة 

والإدارية ذلك أدى أيضا إلى تنوع النتائج المترتبة عن الرقابة الممارسة من قبله، ھذه النتائج تكون 
بمثابة جزاءات يوقعها مجلس المحاسبة على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات و ھذا ما سأتطرق إلیه 

فیما بعد، فـبما أن رقابة مجلس المحاسبة واسعة كـهیئة قضائیة وبالتالي فـهو يصدر بـمناسبة 
ممارسته لمهمته قرارات ، و يفصل بـموضوع مسؤولیة محاسبي المالیة، و تعد ھذه بـمثابة نتائج 

قضائیة و إدارية أي نتائج رقابة لمجلس المحاسبة.

      فهذه القرارات النهائیة التي يصدرھا مجلس المحاسبة بعد أداء مهمته و لضمان حقوق التقاضي ، 
أمكن المشرع للمتقاضي حق الطعن في ھذه القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة.

المطلب الأول: نتائج ممارسة الرقابة :

          يترتب عن الأشغال التقییمیة التي يقوم بها مجلس المحاسبة إلى إعداد تقارير تتضمن جمیع 
الملاحظات والمعاينات و التوصیات و التقییمات، حیث تنتج عن الرقابة التي يمارسها ھذا المجلس 

أشكال رقابة مجلس المحاسبة

الرقابة القضائیة الرقابة الإدارية

رقابة الانضباط في رقابة نوعیة التسییر
مجال تسییر 

المیزانیة والمالیة

تقديم الحسابات والرقابة على 
حسابات المحاسبین العمومیین 

والمحاسبین الفعلیین



الفصل الثالث: ....................... الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وأشكالها ونتائجها

55

مجموعة من النتائج الإدارية المتمثلة في مختلف التقارير التي يضعها مجلس المحاسبة في مجال 
عملیات الرقابة التي يقوم بها، وكذلك في النتائج القضائیة والمترتبة عن مراجعة حسابات المحاسبین 

العمومیین و رقابة نوعیة التسییر و رقابة الانضباط و ھذا ما سأتطرق إلیه.

الفرع الأول: النتائج الإدارية (نتائج رقابة نوعیة التسییر):

        بعد ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته على الأموال العمومیة و مراقبة تنفیذ المیزانیة و 
میزانیات الجماعات المحلیة ، تنتج عنها مجموعة من النتائج الإدارية التي تتوج نهاية أعمال المجلس 
بمذكرة التقییم بشأن تسییر المصلحة أو الهیئة التي تمت مراقبتها ، و ھذه المذكرات التي يصدرھا 

مجلس المحاسبة لكي يقیم الأعمال لا يمكنها معالجة مخالفات و وقائع وجدت أو اكتشفت أثناء عملیات 
المراقبة التي يمارسها ھذا المجلس، و بالتالي تقتضي استعمال وسائل قانونیة أخرى أكثر فعالیة و 

ھي:

أولا: رسالة رئیس الغرفة :

      و ھي رسالة يطلع بها رئیس الغرفة المختصة مسؤولي المصالح و الهیئات التي خضعت للرقابة 
بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعیات أو بالوقائع أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة 

العمومیة أو بأملاك الهیئات و المؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابیر التي يتطلبها 
تسییر صحیح للأموال العمومیة451.

     و قد حدد المشرع استعمال ھذا النوع من الرسائل بشكل عام في حالات وقوع مخالفات تلحق 
ضررا بالخزينة العمومیة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يقتضیها التسییر السلیم للأموال العمومیة 

(المادة 24 من الأمر 95-20 ) 551، و في حالات حیازة مبالغ مستحقة للدولة أو الجماعات المحلیة أو 
المرافق العامة من طرف أشخاص طبیعیین أو معنويین بقصد اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة 

لاسترجاعها 651.

ثانیا: الإجراء المستعجل:

      و الذي من خلاله يخطر رئیس مجلس المحاسبة و يطلع السلطات السلمیة أو الوصیة أو كل سلطة 
معنیة إذا ما تطلب الأمر 751، حیث أنه يخطر رئیس مجلس المحاسبة، إذا توجب السلطات السلمیة أو 
الوصیة أو كل سلطة مؤھلة بالوقائع أو الوضعیات أو المخالفات المشار إلیها في المادتین 24 و 25 

من النظام الداخلي عن طريق إجراء استعجالي 851.

      فقد نصت الفقرة 2 للمادة 47 من المرسوم 95-377 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس 
المحاسبة على استعمال ھذا الإجراء المستعجل في نفس الحالات التي تستعمل فیها مذكرة رئیس 

الغرفة و التي أشرت إلیها فیما سبق، إلا أن الفرق بینهما يكمن في أن مذكرة رئیس الغرفة يوجهها 
مباشرة إلى المصلحة المعنیة مع إعلام السلطات السلمیة أو الوصیة لها، بینما الإجراء الإستعجالي أو 

 154 شويخي سامیة،مرجع سابق،ص 95.
 155 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 140.

 156 أنظر م  25 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة.
 157 بن داود إبراھیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحديث،القاھرة –مصر-،2009، ص 

.166
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سا.
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ما يسمى بالمذكرة الإستعجالیة تكتسي أھمیة كبیرة أكثر من الأولى لأنها توقّع من طرف رئیس 
المجلس و توجه مباشرة إلى الوزراء المعنیین و لیس إلى الهیئات التي خضعت للرقابة 951.

ثالثا: المذكرة المبدئیة:

     و بموجبها يقوم رئیس مجلس المحاسبة بإطلاع السلطة المعنیة بالنقائص المسجلة في النصوص 
المتعلقة بشروط استعمال و تسییر وتقدير و مراقبة أموال الهیئات و المصالح العمومیة الخاضعة 

لرقابته 061، ويقدم لها التوصیات التي يراھا مناسبة لذلك و تهدف ھذه التوصیات إلى تدعیم آلیات حماية 
الأموال و الأملاك العمومیة ومكافحة كل أشكال الغش و الضرر بالخزينة العمومیة أو بمصالح الهیئات 

العمومیة الخاضعة لرقابته 161ويتعین على السلطات المعنیة إفادة مجلس المحاسبة بالنتائج التي تخصصها 
لمذكراته المبدئیة 261.

رابعا: التقرير المفصل:

    يسجل فیه كل الوقائع التي يمكن أن توصف بالوصف الجزائي و التي لاحظها مجلس المحاسبة أثناء 
ممارسة رقابته361 .

      يبلغ الناظر العام ھذا التقرير إلى وكیل الجمهورية المختص إقلیمیا مصحوبا بكامل الملف 461،حیث 
يستعمل مجلس المحاسبة ھذا التقرير في حالتین أساسیتین و ھما : 

الحالة الأولى: إذا تم الكشف عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون العقوبات ،تصادق ❖
التشكیلة المداولة المختصة على التقرير المفصل، وتدوّن فیه جمیع الوقائع ويتم التوقیع علیه 

من طرف رئیس التشكیلة و المقرر و كاتب الضبط، ويرسل رفقة عناصر الإثبات اللازمة إلى 
رئیس مجلس المحاسبة و الذي يوجهه بدوره إلى الناظر العام قصد إحالته على الهیئات 

القضائیة المختصة.

الحالة الثانیة: إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ❖
حسب الحالات المنصوص علیها في المادتین 88 و 91 من الأمر رقم 95-20 و تصادق 

التشكیلة المداولة المختصة على تقرير مفصل يتم توقیعه من طرف رئیس التشكیلة و المقرر و 
كاتب الضبط ثم يرسل إلى رئیس مجلس المحاسبة الذي يحیله بدوره إلى الناظر العام مرفقا 
بكل العناصر التي تثبت طبیعة المخالفة المرتكبة قصد إحالته على غرفة الانضباط في مجال 

تسییر المیزانیة و المالیة 561.

خامسا: التقرير التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة:

      يحضر مجلس المحاسبة تقرير تقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة الذي تعده 

 159 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 142.
 160 بن داود إبراھیم ، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن،نفس المرجع ،ص 166.

 161 أنظر م  26 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 السالف ذكره.
 162 أنظر م  48 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 السابق الذكر.

 163 بن داود إبراھیم، مرجع  سابق، ص 166.
 164 شويخي سامیة، مرجع سابق، ص 95.

 165 أمجوج نوار،مرجع سابق ، ص 142-ص143.
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الحكومة وترسله فیما بعد إلى الهیئة التشريعیة مرفقا بمشروع القانون المرتبط به 661.

       حیث يتضمن التقرير الذي يحال على البرلمان في نفس الوقت الذي يعرض علیه مشروع القانون 
،تقییم مجلس المحاسبة لظروف تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة على صعید المطابقة و الاستخدام 

الأمثل للموارد المالیة مرفقا بجدول تنفیذ الإعتمادات المصوت علیها761.

     حیث يبین قانون ضبط المیزانیة الحساب الختامي للسنة المالیة الماضیة سواء بوجود فائض أو عجز 
و كذا عن النتائج الحقیقیة لتنفیذ الحسابات الخاصة بالخزينة ونتائج تسییر عملیاتها.

     ترسل الحكومة التقرير المقدم إلیها من قبل مجلس المحاسبة إلى البرلمان الذي قد يكون تلقى يد 
المساعدة بصفة غیر مباشرة من أجل ممارسة صلاحیاته لمراقبة الإدارة المالیة و المیزانیة التي تطلع 

بها الحكومة ، و علیه يتسنى للبرلمان السهر على حسن تنفیذ السیاسة الاقتصادية و المالیة و 
الاجتماعیة التي يكون قد أملاھا من خلال قوانین المالیة التي يصادق علیها في بداية كل سنة و تقییم 

جدوى القرارات و التوجیهات التي يعتمدھا في ھذا الإطار 861، فهذا التقرير التقییمي للمشروع التمهیدي 
لقانون ضبط المیزانیة له نفس الفعالیة و القیمة نتیجة للجهود التي يبذلها المجلس خلال السنة المالیة 

المعنیة 961.

سادسا: التقرير السنوي:

        يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئیس الجمهورية و يحتوي على أھم المعاينات و 
الملاحظات والتقییمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصیات التي يرى أنه 
يجب تقديمها و كذلك ردود للمسؤولین و الممثلین القانونیین و السلطات الوصیة المعنیة المرتبطة 

بذلك071، ثم ينشر ھذا التقرير في الجريدة الرسمیة ،و يرسل مجلس المحاسبة نسخة من ھذا التقرير إلى 
الهیئة التشريعیة171.وبهذا يتعین في الأخیر على السلطات الإدارية و على مسؤولي الهیئات الخاضعة 

للرقابة إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن رقابته .

 => و نلاحظ أن عملیة نشر ھذا التقرير تخضع لإجراءات جد معقدة و طويلة و نذكر على سبیل المثال 
التقرير السنوي العام لسنة 1995 لم تصادق علیه لجنة البرامج و التقارير إلا في تاريخ 05 فیفري 

1997 ،و تم نشره في الجريدة الرسمیة بتاريخ 19 نوفمبر1997 و بالتالي لم يتم نشره إلا بعد مرور 
سنتین 271.

الفرع الثاني: النتائج القضائیة:

       يترتب على الرقابة القضائیة نتائج عديدة يتم استخلاصها بعد عملیة الرقابة التي يؤديها مجلس 

 166 الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة،  http://www.ccomptes.org.dz، تاريخ الإطلاع: 09-04-2021، ساعة الإطلاع: 15:10 
سا.

 167 بلقوريشي حیاة،مرجع سابق، ص 74.
 168 بلقوريشي حیاة، نفس المرجع،ص 74.

 169 دواعر عفاف، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة، رسالة الماجستیر، تحت إشراف بوعارة محمد الطاھر،كلیة 
الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة بالجزائر، س ج 2012-2013،ص 87.

 170 بوسعیود باديس ، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر 1999-2012،رسالة الماجستیر، تحت إشراف رابح لعروسي ،كلیة الحقوق 
والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري  بــتیزي وزو، جوان 2015، ص 83.

 171 بن داود إبراھیم،مرجع سابق، ص 166.
 172 دواعر عفاف، المركز لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة ،نفس  المرجع ،ص 94.
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المحاسبة وھذه النتائج ھي نتائج مترتبة عن التأخیر في تقديم الحسابات و نتائج أخرى مترتبة عن 
مراجعة الحسابات و نتائج مترتبة عن رقابة الانضباط.

أولا: النتائج المترتبة عن التأخیر في تقديم الحسابات:

      يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبین و الآمرين بالصرف المعنیین في حالة تأخیر إيداع 
الحسابات وضد المحاسبین العمومیین بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتیة 371، حیث تطبق علیهم 

غرامات مالیة عند انقضاء الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة 471.

       و بالتالي فإن الغرامات المالیة التي يصدرھا مجلس المحاسبة في مجال تقديم الحسابات، تخص 
الأشخاص الذين يقع علیهم الإلزام بتقديم الحسابات ،حیث أن تقديم الحسابات لمجلس المحاسبة لیس 

مجرد إجراء إداري،بل ھو التزام قانوني يقع على عاتق المحاسبین العمومیین و على الآمرين بالصرف 
و ھذا بحكم الصلاحیات المالیة التي خولها لهم المشرع في تسییر الأموال العمومیة بالإضافة إلى ھؤلاء 

الأشخاص ھناك فئة ثالثة من الأشخاص ذات طبیعة خاصة نص علیهم القانون المتعلق بمجلس المحاسبة 
في المادة 86 571، و ھم المحاسبون الفعلیون.

       و الحالات التي تستوجب توقیع الغرامات المالیة ھي حالات محددة نص علیها القانون المتعلق 
بمجلس المحاسبة بشكل صريح و ذلك في حالة تأخیر إيداع حسابات التسییر أو عدم إرسال الوثائق و 

المستندات الثبوتیة أو عدم تقديمها 671،و كذلك في حالة رفض تقديم أو إرسال الحسابات و المستندات و 
الوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقیقات و التحقیقات 771،إضافة إلى ھاتین الحالتین المنصوص 

علیهما صراحة فإنه يمكن أن نستخلص حالة أخرى تستدعي توقیع الغرامات المالیة ،تتمثل في حالة 
تقديم حسابات غیر مطابقة من حیث شكلها أو مضمونها للشروط التي يقتضیها التنظیم المعمول به 871.

     و تتمیز الغرامات المالیة الناتجة عن التأخیر في تقديم الحسابات الختامیة بعدد من الخصوصیات 
التي تمیزھا عن باقي الغرامات المالیة التي يوقعها مجلس المحاسبة خلال رقابته و ھي الطابع 

الشخصي، حیث أنه لا يتم توقیعها بعد وفاة الشخص المعني ،و لا يمكن تثبیتها بقرار نهائي إذا توفي 
المحاسب بعد صدور القرار المؤقت، كما أنها تزول بوفاة الشخص المعني و لا تنتقل آثارھا إلى 

ورثته.إن ھذه الغرامات تعتبر عقوبات تأديبیة تهدف إلى ردع كل أشكال التقصیر في أداء الواجبات 
المهنیة المفروضة.

ثانیا: النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین:

       يترتب على مراجعة الحسابات نتیجتین مهمتین، تتمثل النتیجة الأولى في إبراء ذمة المحاسب 
العمومي إذا لم تسجل ضده أية أخطاء أو مخالفات تقیم مسؤولیته المالیة و الشخصیة، و النتیجة تتمثل 

في وضع المحاسب العمومي في حالة مدين و ذلك في حالة تسجیل أخطاء و مخالفات في تسییره 
المالي.

 173 الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة  http://www.ccomptes.org.dz، تاريخ الإطلاع: 09-04-2021، ساعة الإطلاع: 11:25سا.
 174 شويخي سامیة، مرجع سابق، ص 93.

 175 أنظر م  86 من الأمر رقم  95-20 " يراجع مجلس المحاسبة حسابات الأشخاص الذين يصرح أنهم محاسبین فعلیین، ويصدر بشأنها أحكاما 
حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبین العمومیین".

 176 أنظر م  61 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 السالف الذكر .
 177 أنظر م  68 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 السابق ذكره.

 178 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 113.
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01-إبراء ذمة المحاسب العمومي: 

      إذا تبین من خلال عملیات المراجعة لحسابات المحاسب العمومي صحة و سلامة العملیات المسجلة 
في حساب التسییر ،إذا ما قدم المحاسب التبريرات اللازمة و المقنعة مدعما ذلك بالمستندات المطابقة 

971، ھذا يمنح مجلس المحاسبة إبراء ذمة المحاسب العمومي بقرار نهائي يبرئ بموجبه مسؤولیة 

المحاسب العمومي الذي يكون قد برر كل المخالفات المنسوبة إلیه في القرار المؤقت، أو أثبت تسديد 
المبالغ المترتبة عنها في ذمته 081، حیث يمنح مجلس المحاسبة الإبراء إلى المحاسب بقرار نهائي و الذي 

لم يتم تسجیل أية مخالفة على مسؤولیه 181.

     و بمقتضى مبدأ التسوية في تنفیذ المیزانیة العمومیة أن يخص ھذا الإبراء الذي أقره مجلس 
المحاسبة ،التسییر المالي الذي تم فحصه فقط والذي يشمل جمیع العملیات المالیة المنجزة خلال تلك 
السنة المالیة سواء من طرف المحاسب المعني أو من طرف المحاسب أو المحاسبین الذين كانوا في 

نفس المنصب وخلال نفس الفترة 281.

02-وضع المحاسب العمومي في حالة مدين:

       وتتمثل ھذه النتیجة الثانیة في وضع المحاسب في حالة مدين إذا تبین من خلال عملیات المراجعة 
وجود أخطاء ومخالفات في التسییر الذي قدمه المحاسب العمومي، وذلك في حالة ما إذا سجل على 
ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبرر أو إيراد غیر محصل 381 ولم يسدد المحاسب 

المعني من أمواله الخاصة ما يغطي المبلغ المالي المستحق علیه، ھذا يضع مجلس المحاسب المعني و 
بقرار نهائي في حالة مدين بما يساوي المبلغ الناقص.

      و نلاحظ من خلال النصوص القانونیة المنظمة لمجلس المحاسبة أن المشرع لم يعالج بشكل دقیق 
مسألة التعويض الناتج عن الأضرار التي تسبب فیها المحاسبون العمومیون، فهو ترك السلطة التقديرية 

للقاضي المعني لتقدير ذلك، حیث أنه لم يبین كیفیة حساب المبلغ المستحق تسديده من طرف 
المحاسب.

       و من جهة أخرى لم تقرر النصوص القانونیة السارية المفعول وجود نسبة من الفوائد واجبة 
التسديد على ھذه المبالغ المستحقة و كان من المفروض إقرار ذلك لأن مبدأ التعويض في القانون 

المدني يشمل ما لحق الشخص من خسارة و ما فاته من ربح، و بالتالي فإنه من غیر المعقول إعفاء 
المحاسب من تسديد ھذه الفوائد والتي تمثل حقوقا بالنسبة للهیئات المتضررة و يتعین على المشرع 

أن يكفلها 481.

        و تخضع لنفس إجراءات المراجعة و الحكم على حسابات الأشخاص الذين يصرح مجلس المحاسبة 
بأنهم محاسبین فعلیین، أي الأشخاص الذين تنسب إلیهم أفعال تسییر أموال عمومیة دون أن تكون لهم 

 179 فاتح مزيتي، الرقابة على میزانیة البلدية،رسالة الماجستیر، تحت إشراف عصام نجاح ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن 
مهیدي بـــأم البواقي ،س ج  2013-2014،ص 137.

 180  شويخي سامیة ،مرجع سابق،ص 94.
 181 محمد الصغیر بعلي ،يسرى أبو العلاء،مرجع سابق، ص 121.

 182 أمجوج نوار،مرجع سابق،ص 121.
 183 أنظر م  83 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 السابق ذكره.

 184 أمجوج نوار،مرجع سابق،ص 123.
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صفة محاسبین عمومیین 581.

ثالثا: النتائج المترتبة عن رقابة الانضباط في مجال  تسییر المیزانیة والمالیة:

        يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبین أو أعوان المرافق والمؤسسات والهیئات الذين 
ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق أضرارا بالخزينة العمومیة أو بهیئة عمومیة 681، ويتم ذلك عبر الإجراءات 

الطويلة والمعقدة المنصوص علیها في الأمر 95-20 ،و المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 
20 نوفمبر 1995و المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، كما يمكن أن تستمر لعدة سنوات،حیث 

يتم إحالة الملف المتعلق بالمخالفات لقواعد الانضباط المیزاني والمالي إلى غرفة الانضباط التي 
بدورھا تصدر قرارات تتضمن غرامات مالیة ضد الأعوان الذين ثبت ارتكابهم لأخطاء و مخالفات تشكل 

خرقا لقواعد الانضباط المالي، ولا يمكن لمجلس المحاسبة أن يوقع غرامة مالیة تتعدى المرتب السنوي 
الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة 781.

          و لا تتعارض المتابعات و الغرامات التي يصدرھا مجلس المحاسبة مع تطبیق العقوبات الجزائیة 
والتعويضات المدنیة عند الاقتضاء 881 .

المطلب الثاني: طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة:

        يصدر مجلس المحاسبة قراراته الناتجة عن عمله الرقابي الذي يقوم به على أموال الدولة، ھذه 
القرارات الصادرة عن المجلس تكون قابلة للطعم و ذلك من أجل ضمان حقوق المتقاضین، فقد يظهر 

مجلس المحاسبة كقاضي أول درجة في القرارات التي تصدرھا مختلف الغرف، و يكون كقاضي 
استئناف في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة و التي تكون قابلة للطعن بالنقض 

أمام مجلس الدولة 981.

         حیث جاء تنظیم طرف الطعن في قرارات مجلس المحاسبة في الفصل الخامس من الباب الثالث 
من الأمر 95-20 المعدل بالأمر 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة ،و من خلال استقراء المواد 

المنصوص علیها في ھذا الأمر نلاحظ أنه قد نصت على نوعین من طرق الطعن و ھي طرق طعن داخلیة 
و أخرى خارجیة.

الفرع الأول: طرق الطعن الداخلیة في قرارات مجلس المحاسبة:

        يعتبر الطعن ھو الوسیلة القانونیة التي يسمح من خلالها بمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس 
المحاسبة ،حیث كانت ھذه الطرق الداخلیة قبل تعديل الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة، ثلاثة و 

ھي كالآتي: الطعن في قرارات الأجهزة الإدارية المكلفة بالتصفیة الداخلیة، المراجعة و الاستئناف.

      و كان من خلال الطعن في قرارات الأجهزة الإدارية المكلفة بالتصفیة الداخلیة بإمكان بعض 
الحسابات العمومیة للجماعات أو الهیئات التابعة للدولة أن تخضع و بتفويض من مجلس المحاسبة 

لمراجعة إدارية تحدد كیفیاته عن طريق التنظیم 091 و ھكذا يكون لها حق الإطلاع وصلاحیات التحري و 

 185 شويخي سامیة، مرجع سابق، ص 94.
 186 شويخي سامیة، نفس المرجع ،ص 94.

 187 أنظر م  89 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 السالف الذكر.
 188 أنظر م  92 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 الذي سبق ذكره.

 189 أمجوج نوار ، مرجع سابق ، ص 61.
 190 أنظر م  111 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02  السالف ذكره.
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إصدار القرارات 191، وذلك إما بإبراء ذمة المحاسب العمومي في حالة عدم تسجیل أي مخالفة ضده أو 
تحمیله المسؤولیة إذا ما تبین نقص في المبلغ أو إنفاق غیر قانوني أو إيراد غیر محصل وإلزامه بباقي 

الحساب ،و بعدھا يرسل الملف إلى مجلس المحاسبة للفصل فیه نهائیا.

      و يمكن للمحاسب العمومي أن يطعن في مقرر قفل الحسابات التي قامت بمراجعتها الهیئات 
الإدارية كما يمكن تقديم عريضة طعن من قبل الوزير المكلف بالمالیة أو وزراء الوصاية المعنیون في 

أجل شهرين من تاريخ تبلیغها،و بالتالي فالسلطة التقديرية الكاملة لمجلس المحاسبة في تعديل القرار 
المتخذ وذلك في حدود أجل سنتین من تاريخ اتخاذ جهاز المراجعة الإدارية القرار 291، و ھذا كله كان قبل 

تنصیب الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي، وبعد تنصیب ھذه الأخیرة تم إلغاء المواد 111و 112 و 113 
التي كانت تنص على كل ما تم ذكره فیما سبق بموجب الأمر 10-02 المعدل والمتمم للأمر 95-20 ،و 

بالتالي أصبح  الطعن الداخلي يتمثل أساسا في طريقتین وھما:

أولا: المراجعة:

       تهدف ھذه الطريقة إلى مراجعة القرار الصادر عن مجلس المحاسبة، وذلك في حالة اكتشاف 
غلطة أو ظهور مبررات جديدة 391،تعد ھذه المراجعة إجراء استثنائي لإعادة النظر في قرار قابل للتنفیذ 

بسبب أخطاء، إغفال أو تزوير ، استعمال مزدوج أو ظهور عناصر جديدة لم يكن باستطاعة القاضي 
اكتشافها لحظة إصداره للقرارات491،و تكون المراجعة في القرارات التي يصدرھا مجلس المحاسبة و ذلك 

بطلب يقدمه الشخص المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة عنه أو من قبل الناظر العام بمجلس 
المحاسبة، كما يمكن أن تكون المراجعة بصفة تلقائیة من قبل الغرفة أو الفرع الذي أصدر القرار 591.

      و يستلزم طلب المراجعة استكمال الوقائع و الوسائل التي استند إلیها صاحب الطلب بالإضافة إلى 
الوثائق والمستندات الثبوتیة، و يتم توجیه طلب المراجعة إلى رئیس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 

سنة واحدة من تاريخ تبلیغ القرار موضوع الطعن، لكنه في الحالات التي يثبت فیها أن مجلس المحاسبة 
قد اتخذ قراره على أساس وثائق مزورة و غیر سلیمة فإنه يمكن مراجعته بعد فوات الأجل المحدد 691.

         تبدأ مرحلة البث في المراجعة بعد أن يعرض القرار موضوع طلب المراجعة مرفقا بكامل الملف 
على الغرفة أو الفرع نفسه الذي أصدر ھذا القرار ،يقوم رئیس ھذه الغرفة أو الفرع بتعیین قاض 

يدرس الطلب و يقدم اقتراحاته كتابیا في مدى توافر أوجه الطعن، وبعد ذلك يخال الملف على الناظر 
العام لوضع ملاحظاته المكتوبة ثم عرضه على التشكیلة المداولة للبث فیه إما بإقرار منطوق للقرار 

موضوع الطعن أو بمراجعته 791، ولكن قبل إقرار منطوق القرار و بعد تقديم الناظر العام لاستنتاجاته 
الكتابیة ،يحدد رئیس الغرفة أو الفرع تاريخ الجلسة ويبلّغ كل الأطراف، ويمكن لصاحب الطلب أن يشارك 
في الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئیس الغرفة أو الفرع ،و لا يترتب عن إجراء المراجعة التلقائیة 
و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن، لكنه يمكن لرئیس مجلس المحاسبة وبعد مراجعة 

استشارة رئیس الغرفة أو الفرع المعني و الناظر العام، أن يأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار إلى غاية 

 191 أنظر م  112 و 113 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 السابق ذكره.
 192 بلقوريشي حیاة،مرجع سابق،ص 98.

 193 زينب حديدان،مرجع سابق،ص 67.
 194 أمجوج نوار، مرجع سابق،ص 62.

 195 أنظر م  102 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 المذكور سابقا.
 196 أنظر م  103 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 السابق ذكره.

 197 بلقوريشي حیاة،مرجع سابق،ص 99.
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إصدار القرار الذي يبث في طلب المراجعة إذا تبین أن الدفوع المستند إلیها في المراجعة تبرر ذلك 891.

ثانیا: الاستئناف:

        شأنه شأن الاستئناف العادي بمعنى أنه المرحلة الثانیة التي تأتي بعد الطعن بالمراجعة أي أن 
الأحكام الصادرة بعد الطعن بالمراجعة تخضع للاستئناف، و ھو طريقة للطعن تطبق على قرار ابتدائي 

صادر عن جهة قضائیة أولى ،و ھو يسمح للشخص المتقاضي أو المعني بالأمر، الذي لم يرضى بالحكم 
الابتدائي بإعادة مراجعة الحكم مع الامتثال لبعض الشروط، وذلك في غضون شهر ابتداء من تاريخ تبلیغ 

الحكم 991،و ھو طريقة من طرق الطعن الداخلیة، يهدف إلى مراجعة أو إلغاء القرار الصادر عن 
المجلس.ويخص ھذا الاستئناف الأحكام الفاصلة في المراجعة حیث يمكن استئنافها في أجل شهر من 

التبلیغ 002.

       و لا يقبل الاستئناف إلا من قبل الشخص المعني أو السلطات السلمیة أو الوصیة عنه أو الناظر 
العام، و يتم إيداع عريضة الطعن لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة 102،و تكون موّقعة من طرف صاحب 

الطلب أو ممثله القانوني و تتضمن عرض دقیق و مفصل للوقائع و الدفوع المستند إلیها 202.

       و للاستئناف أثر موقف لتنفیذ القرار موضوع الطعن 302،أي يترتب علیه توقیف تنفیذ القرار موضوع 
الطعن، على خلاف المراجعة لا يمثل عائقا في تنفیذ القرار محل الطعن، ويفصل في الطعن بالاستئناف 

بتشكیلة كل الغرف مجتمعة ، ما عدا الغرفة التي أصدرت القرار موضوع الطعن ،و يفصل فیه بقرار، 
حیث يعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف و يكلفه بالتحقیق402 .

       يبلغ كل الملف إلى الناظر العام، بعد أن يعّد المقرر تقريره الذي يتضمن اقتراحاته و استنتاجاته، 
و يعاد الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة بعد أن يكون قد دُرس من قبل الناظر العام، و قدم استنتاجاته 
الكتابیة 502، الذي بدوره يقوم بتحديد تاريخ الجلسة و يبلغ المستأنف بذلك ، بعدھا يعرض كامل الملف 

على تشكیلة كل الغرف مجتمعة في جلستها ،ما عدا الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فیه ، و تطلع 
التشكیلة على العريضة والوسائل المستند إلیها في دعم الاستئناف  ومقترحات المقرر و استنتاجات 
الناظر العام، ويدير ھذه المناقشة رئیس الجلسة ،حیث يمكن بطلب من المستأنف أو ممثله القانوني 

تقديم ملاحظاته الشفوية، وتتم المداولة دون حضور المقرر و الناظر العام ،و يبث في طلب الاستئناف، 
ويتخذ القرار بأغلبیة الأصوات 602.

الفرع الثاني: طرق الطعن الخارجیة :

      بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلیة و ھي المراجعة و الاستئناف التي تكون داخل المجلس ، أي 
أمام نفس الهیئة التي أصدرت القرار أو الحكم، و في حال عدم الاقتناع بالقرار المستأنف ھنا يمكن 

 198 أنظر م  106 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 المذكور سالفا.
 199 مسعود شیهوب،مرجع سابق،ص 207.

 200 الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة   http://www.ccomptes.org.dz، تاريخ  الإطلاع: 14-04-2021، ساعة الإطلاع: 22:05 
سا.

 201 بن داود إبراھیم،مرجع سابق،ص 165.
 202 أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 63.

 203 أنظر م  107 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 الذي سبق ذكره.
 204 أنظر م  108 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 المذكور سابقا.

 205 بلقوريشي حیاة،مرجع سابق، ص 100.
 206 أنظر م  109 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 السالف ذكره.
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اللجوء إلى طرق طعن أخرى، ويكون الطعن ھنا خارج مجلس المحاسبة في جهة قضائیة أخرى مختصة 
بالطعن و ھو الطعن بالنقض، حیث تخضع قرارات مجلس المحاسبة إلى الطعن بالنقض بعد استنفاذ 

طرق الطعن الأخرى.

أولا: الطعن بالنقض:

       و يعرف بمراقبة تطبیق القانون ،حیث يعرف بصفة عامة في القانون العادي بأنه طريق من طرق 
الطعن غیر العادية و الاستثنائیة ،و الذي يسمح لأحد أطراف الدعوى أن يطلب من مستشاري المحكمة 

العلیا فحص مدى صحة تطبیق القواعد القانونیة من طرف قضاة الموضوع على عكس محاكم الدرجة 
الأولى والمجالس القضائیة فإنه للمحكمة العلیا دور في توحید الاجتهاد القضائي أي تفسیر القواعد 

القانونیة و طريقة تطبیقها ،حیث لا يشكل الطعن بالنقض امتدادا للخصومة الأولى و لا درجة من درجات 
التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فیه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقديم 

طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل أمام درجتي التقاضي 702.

      و قد كان الطعن بالنقض قبل تعديل الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة في قرارات المجلس 
أمام المحكمة العلیا، ويتم تقديم ھذه الطعون من قبل المتقاضین أو محامیهم المقبولین لدى المحكمة 

العلیا و كذا بطلب من وزير المالیة أو السلطات السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام، ويكون الطعن 
بالنقض وفق ما يقتضیه قانون الإجراءات المدنیة و الإدارية في المواد 231 إلى 240 منه 802.

       حیث تختص المحكمة العلیا بالحكم في الطعون بالنقض في الأحكام النهائیة ،و ھذا الطعن لا يكون 
إلى على أحد الوجوه الآتیة:

عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة .❑

مخالفة أو إغفال قاعدة جوھرية في الإجراءات.❑

انعدام الأساس القانوني للحكم.❑

انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.❑

        كما يجوز للمحكمة العلیا من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم أو القرار عند توفر إحدى الأوجه 
السابقة الذكر 902.

       و لكن الغموض الذي يثار ھنا ھو أن الطعن يتم وفقا لقانون الإجراءات المدنیة بمعنى أنه يتم وفق 
مواعید وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنیة ،وبالتالي ؛فما ھي الغرفة المختصة بنظر الطعن 

،ھل ھي الغرفة المدنیة أم الغرفة الإدارية ؟ 012.

      وبتعديل الأمر 95-20 بالأمر 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة وبموجب المادة 11 من القانون 
العضوي 98-01  المتعلق بمجلس الدولة ،أزيل الغموض حول الجهة المختصة، وھكذا حسم المشروع 

 207 بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإدارية،ط ث ، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2009،ص 261.
 208 أنظر م  110 من الأمر رقم  95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 الذي سبق ذكره.

 209 بلقوريشي حیاة،مرجع سابق،ص 101.

 210 مسعود شیهوب،مرجع سابق،ص 268.
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الجزائري الآمر حیث نصت المادة 11 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على :” يفصل 
مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإدارية الصادرة نهائیا و كذا الطعون 

بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة “112.

        و بهذا أصبح الاختصاص يؤول إلى مجلس الدولة لكي يساير التطورات التي عرفها النظام 
القضائي الجزائري، و بالتالي تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة، 

قابلة للطعن بالنقض. طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإدارية ،يتم تقديم الطعن من قبل الأشخاص 
المعنیین أو محام معتمد لدى مجلس الدولة ،أو يطلب من الوزير المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة 
أو الوصیة عنه أو الناظر العام، وإذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمثل تشكیلة كل 

الغرف مجتمعة للنقاط القانونیة التي تم الفصل فیها 212.

 211 أنظر م  11 من ق  العضوي المتعلق بمجلس الدولة المؤرخ في 30 ماي 1998.
 212 أنظر م  110 من الأمر رقم95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-02 السالف ذكره.
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خلاصة 

          تم التعرف على الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وأشكالها ونتائجها ،باعتبار أم مجلس 
المحاسبة ھو مؤسسة للرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات المحلیة، حیث أن ھذه الأخیرة ھي 

رقابة مالیة تقییمیة وإصلاحیة ،و الغاية الأساسیة من ھذه الرقابة ھي ضمان السیر والتنفیذ الحسن و 
الجید للمال العام ، وتنقسم ھذه الرقابة إلى نوعین رئیسیین :فالأولى تتمثل في إيداع الحسابات من 

طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف الذي يعتبر المسؤول الوحید على إجراء عملیات الفحص 
والتحقیق و التدقیق في شروط استعمال و تسییر الأموال من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق 
اختصاصه، لتحسین مستوى مردودھا ، و تقییم المشاريع والبرامج و المخططات المتخذة من طرف 

السلطات العمومیة بغیة تحقیق مصلحة عامة، وله الحق بإصدار القرارات اللازمة التي تدين مرتكبي 
الأخطاء والمخالفین ومعاقبتهم بما نص علیه القانون.أما الثانیة فتتمثل في مراجعة حسابات المحاسبین 

العمومیین والآمرين بالصرف والمحاسبین الفعلیین، لیقدر مدى مسؤولیتهم الشخصیة والمالیة في 
حالات السرقة أو ضیاع الأموال، وفي حالة خرق قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة يتم 

اتخاذ قرارات تتوجب توقیع عقوبات على المخالفین تتمثل في غرامات مالیة، وبالمقابل لهؤلاء 
المخالفین حق الطعن ضد ھذه القرارات الصادرة -عن الآمر بالصرف- و ذلك ضمانا لحقوق المتقاضین و 

تعزيزا للوقاية ومكافحة جمیع أنواع الغش. 
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          و في ختام لدراستي وجدت أن مجلس المحاسبة عرف منذ نشأته و بالإصلاحات المتتالیة التي 
شهدھا، تغیرات في مهامه وفق التطورات التي حصلت في الدولة.

           تبین وجود رغبة المشرع الجزائري في تأسیس رقابة مالیة لاحقة يختص بها مجلس المحاسبة، 
وھذا من خلال القوانین التي تضمنتها مختلف النصوص التشريعیة والتنظیمیة التي صدرت في ھذا 

المجال، المتعلقة بتنظیم ھذا الجهاز و تحديد اختصاصاته.

           فالقانون 80-05 الذي تم بموجبه تأسیس مجلس للمحاسبة ، وضعه تحت وصاية رئیس 
الجمهورية ،حیث منحه اختصاصات قضائیة  وإدارية ، حیث كانت رقابته تشمل أموال الدولة والحزب 

والمجموعات المحلیة و المؤسسات الاشتراكیة  بجمیع أنواعها، لكن طبیعة النظام السیاسي الذي كان 
قائما آنذاك، لم تسمح ببروز ھذا النوع من الرقابة المالیة.

          أما القانون رقم 90-32 الذي جاء في مرحلة سیاسیة جد ھامة من تاريخ البلاد، حیث انتقلت 
فیها الجزائر من نظام سیاسي أحادي إلى نظام تعددي يقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، عمل على 
تجريد مجلس المحاسبة من اختصاصاته القضائیة و تضییق مجال رقابته، بحیث حصر وظیفته في مراقبة 

أموال الهیئات العمومیة التي تخضع في تسییرھا لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومیة، أي 
مراقبة أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة الإدارية، مما أدى إلى تقلیص دور ھذا 

الجهاز والحد من فعالیة الرقابة التي يمارسها.

          لكن بعد صدور الأمر رقم 95-20 أعاد المشرع الجزائري النظر في كیفیة تنظیم و تسییر 
مجلس المحاسبة، وفي المركز القانوني لأعضائه، حیث أصبح ھذا الجهاز يكتسي الطبیعة القضائیة و 

أعضائه أصبحوا يتمتعون من جديد بصفة القضاة، وعمل ھذا القانون على توسیع مجال رقابته، لیشمل 
جمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطها أموالا عمومیة مهما كانت طبیعتها القانونیة و تم إنشاء غرف 

إقلیمیة تابعة لمجلس المحاسبة تختص بالرقابة على أموال الجماعات المحلیة و الهیئات التابعة لها.

           و بالنظر إلى ھذه الاختصاصات التي يمارسها مجلس المحاسبة ، تبدو من الناحیة النظرية 
كافیة لیمارس المجلس دوره في حماية المال العام والمساھمة في حسن تسییرھا ،ذلك أن الرقابة 
القضائیة تمكنه من تقديم الحسابات كقاعدة أساسیة في نظام المحاسبة العمومیة وتحقیق الشفافیة 

المطلوبة في تسییر الأموال العمومیة، بینما يساھم من خلال رقابته الإدارية في تحسین النشاط المالي 
للهیئات الخاضعة لرقابته، وتحقیق الفعالیة اللازمة في تسییرھا المالي، ويشارك من خلال ما يتمتع به 

من صلاحیات استشارية في تحسین المنظومة التشريعیة والتنظیمیة.

        لكن من حیث الواقع أجد أنه لم يتم تجسید دور مجلس المحاسبة فعلیا، بحیث لا يزال يعاني من 
نقص في الإمكانیات البشرية والمادية من أجل مراقبة كل العملیات بشكل سنوي ، ھذا ما يزيد من ثقل 

الرقابة التي تقوم بها الغرف الوطنیة والإقلیمیة.

      و من خلال ھذا سیتم استعراض أھم النتائج و الاقتراحات التي تم التوصل إلیها :

أ) النتائج:

 نقص الشفافیة في إعلان التقارير السنوية التي يعدّھا مجلس المحاسبة ،بحیث لا تنشر عموما، ▪
مما يصعب على المواطن معرفة محتواھا.
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تهمیش دور مجلس المحاسبة من طرف السلطات العلیا، بحیث أنه لم يمنح لمجلس المحاسبة أن ▪
يمارس رقابته المسبقة أثناء تنفیذ المیزانیة العمومیة مثل ما ھو معمول به في الدول الأخرى.

يتمتع مجلس المحاسبة بنظام مزدوج من ناحیة أداء مهامه، أي يمارس مهام قضائیة وإدارية في ▪
نفس الوقت و يمارس مهام استشارية.

عدد القضاة و عدد المدققین المالیین غیر كافي لمراقبة حسابات المحاسبین العمومیین ▪
والآمرين بالصرف و المسیرين.

ب) الاقتراحات:

تفعیل دور مجلس المحاسبة في الرقابة التامة على الأموال العمومیة ، أي تتم الرقابة قبل ➢
وأثناء و بعد تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، بغیة الحفاظ على الأموال العمومیة من حالات 

الفساد.

توسیع صلاحیات مجلس المحاسبة ودعمه من أجل تحسین مستواه.➢

توقیع عقوبات ردعیة بدل الغرامات من أجل التقلیل من ظاھرة الفساد.➢

نشر التقارير السنوية لتصبح متاحة و يمكن للمواطن الإطلاع علیها و قراءتها. ➢
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*قائمة  المصادر:

أولا: النصوص القانونیة:

النصوص  الدستورية:1-
الدستور الجزائري لسنة  1963 الصادر في 10 سبتمبر 1963،الجريدة الرسمیة،الجمهورية ▪

الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة ، العدد 23.
الدستور الجزائري لسنة  1976 الصادر في 22 نوفمبر 1976 بموجب الأمر 67-76، ▪

الجريدة الرسمیة،الجمهورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة، العدد 94 ، الصادرة في 24 
نوفمبر 1976.

الدستور الجزائري لسنة 1989،الصادر بمرسوم رئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28 فیفري ▪
1989، الجريدة الرسمیة،العدد 09،الصادرة في 01 مارس 1989.

الدستور الجزائري لسنة 1996 الصادر بمرسوم رئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ▪
ديسمبر 1996،الجريدة الرسمیة،العدد 76 الصادرة بتاريخ 08 ديسمبر 1996،المعدل 

والمتمم بالقانون رقم 08-19،المؤرخ في 15 نوفمبر 2008،الجريدة الرسمیة،العدد 
63،الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 2008.

الدستور الجزائري لسنة 2016،الصادر بقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس ▪
2016،الجريدة الرسمیة،العدد 14،الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.

الجرائد الرسمیة:2-
الجريدة الرسمیة، العدد 23 لسنة 1963.
الجريدة الرسمیة، العدد 90 لسنة 1971.
الجريدة الرسمیة، العدد 10 لسنة 1980.

الجريدة الرسمیة، العدد 30، المرسوم رقم 80-185 المؤرخ في 01 جويلیة 1980، يحدد 
عدد غرف مجلس المحاسبة واختصاصاتها لسنة 1980.

النصوص التشريعیة:3-
القانون رقم 80-05 المؤرخ في 01 مارس 1980،الجريدة الرسمیة،العدد 10، الصادرة ✓

بتاريخ 04 مارس 1980.
القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990،الجريدة الرسمیة،العدد 35،الصادرة بتاريخ ✓

15 أوت 1990.
القانون 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 ،يتعلق بمجلس المحاسبة وتسییره،الجريدة ✓

الرسمیة،العدد 53 الصادرة بتاريخ 05 ديسمبر 1990.
الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
الأمر 95-23 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995،يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس ✓

المحاسبة،الجريدة الرسمیة،العدد 48،الصادرة بتاريخ 03 سبتمبر 1995.
الفقرة الأولى من المادة 03 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف ✓

مجلس المحاسبة.
المادتین 36 و 38 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس ✓
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المحاسبة.
المادة 53 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المادة 08 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المادة 09 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المادة 14 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المواد 13،21،23،24 و 25 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف ✓

مجلس المحاسبة.
المادة 03 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المادة 39 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المادة 21 من القانون 80-05 يتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.✓
المواد من 59 إلى 67 من القانون 90-32 المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة.✓
المواد 29،30 و 110 من الأمر 10-02 ،المؤرخ في 17 جويلیة 1995، الجريدة الرسمیة ✓

،العدد 39، الصادرة بتاريخ 23 جويلیة 1995.
المادة 24 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المادة 02 و 03 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بموجب الأمر 02-10.✓
المادة 04  من القانون 90-32 المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة.✓
المادة 10 من الأمر 95-32 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة.✓
المادة 03 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المادة 38 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المادة 06 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المواد من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المادتین 01 و 175 من القانون 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق ✓

بالولاية،الجريدة الرسمیة،العدد 12،2012.
المادتین 01 و 210 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونیو 2011 المتعلق بالبلدية، ✓

الجريدة الرسمیة، العدد 37، 2011.
المادة 08 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس ✓

المحاسبة.
المادة 08 مكرر من الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المواد 09،10،11 و 12 من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.✓
المادة 10 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10✓
المادة 51 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 74 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 82 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 42 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓



المصادر والمراجع

70

المادة 44 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 45 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 25 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 26 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 86 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 61 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 68 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 89 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 92 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 111 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 112 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 102 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 103 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 106 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 107 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 108 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 109 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 110 من الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 02-10.✓
المادة 11 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة المؤرخ في 30 ماي 1998.✓
النصوص التنظیمیة:4-
المیثاق الوطني ، الجزائر 1976.➢
المرسوم الرئاسي 94-40 المؤرخ في 29 يناير 1994، الجريدة الرسمیة ،الجمهورية ➢

الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة،العدد 06، سنة 1994.
المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 18  من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
المادة 48 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.➢
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مرسوم تنفیذي رقم 96-56، المؤرخ في 22 يناير 1996،الجريدة الرسمیة،العدد ➢
06،الصادرة بتاريخ 24 يناير 1996. 

* قائمة المراجع :

أولا: الكتب والمؤلفات:

الكتب باللغة العربیة:1-
أحمد محیو،المنازعات الإدارية ،ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعیة02 ❖

– الجزائرية، الطبعة السادسة،2005.
رشید خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون،الجزائر،2005.❖
شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،ديوان المطبوعات ❖

الجامعیة،الجزائر،1998.
بوشعیر السعید، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعیة، ❖

الطبعة الرابعة،الجزائر، 2008.
بعلي محمد الصغیر،يسرى أبو العلاء ،المالیة العامة،دار العلوم للنشر والتوزيع،الطبعة ❖

الثالثة،الجزائر،2003.
مسعي محمد ،المحاسبة العمومیة، دار الهدى للطباعة والنشر عین ملیلة،الجزائر ،2003.❖
بن داود إبراھیم ،الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار ❖

الكتاب الحديث، القاھرة –مصر-، 2009.
بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإدارية،الطبعة الثانیة،دار بغدادي للطباعة ❖

والنشر والتوزيع، الجزائر ،2009.
الكتب باللغة الفرنسیة:2-

o Mohamed KOBTAN :Le trésor public, office des publications 
universaires (O.P.U) Alger, 1990.

o Jean Claude Martinez et Pierre Di Malta ,OP ,cit.

ثانیا: الرسائل العلمیة:

أطروحات الدكتوراه:1-
حاجة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، ❑

قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر ببسكرة،2013.
رسائل الماجستیر:2-
أمجوج نوار ،مجلس المحاسبة:نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية،رسالة •

الماجستیر في القانون العام،تحت إشراف الأستاذة الدكتورة موسى زھیة، فرع المؤسسات 
السیاسیة والإدارية،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري بقسنطینة ،2007-2006.

بلقوريشي حیاة،مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات والتراجع،رسالة الماجستیر في •
القانون، فرع إدارة محلیة،كلیة الحقوق ،جامعة بن عكنون بالجزائر،2012-2011.

دواعر عفاف،المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة،رسالة الماجستیر، •



المصادر والمراجع

72

تحت إشراف بوعارة محمد الطاھر،كلیة الحقوق ،جامعة يوسف بن خدة بن عكنون، الجزائر، 
.2012-2013

بوسعیود باديس، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر 1999-2012، رسالة الماجستیر، تحت •
إشراف رابح لعروسي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة معمري بــتیزي وزو ،جوان 

.2015
فاتح مزيتي، الرقابة على میزانیة البلدية،رسالة الماجستیر،تحت إشراف عصام نجاح،كلیة •

الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة العربي بن مهیدي بـــأم البواقي،2014-2013.
شويخي سامیة،أھمیة الاستفادة من الآلیات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال •

العام،رسالة الماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
التسییر ، جامعة أبو بكر بلقايد بــتلمسان ،2011-2010.

مذكرات الماستر:3-
بحري عبد الله،النظام القانوني لمجلس المحاسبة،مذكرة الماستر في میدان الحقوق،تخصص -

إدارة ومالیة،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زيان عاشور 
بالجلفة،2017-2016.

زيدان عبید ،رقابة مجلس المحاسبة على حسابات التخصیص الخاص،مذكرة الماستر  في العلوم -
المالیة والمحاسبة، نخصص محاسبة ،قسم العلوم التجارية، كلیة العلوم الاقتصادية والتجارية 

وعلوم التسییر،2019-2018.
جمعي حسین، الدور الرقابي لمجلس المحاسبة على المؤسسات الإدارية،مذكرة الماستر ،كلیة -

الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة،2015-2014.
حسني ھرشة أحمد سامي،مكانة مجلس المحاسبة في النظام الإداري الجزائري،مذكرة -

الماستر في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري، قسم الحقوق،فرع 
الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر ببسكرة،2020-2019.

منوبة عبد الرحیم،سلطة مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد،مذكرة الماستر في -
میدان الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري،فرع الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة،جامعة محمد خیضر ببسكرة،2020-2019.
آيت ماتن دلیلة،آيت عیسى سلیمة،مجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر:حقیقة أم -

خیال؟ مذكرة الماستر في القانون العام،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،كلیة الحقوق 
والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجاية،2014.

برابح خديجة،شبشب غنیة،دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال،مذكرة الماستر في -
الحقوق، تخصص قانون عام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة 

ببومرداس،2016-2015.
منصوري الهادي،مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري،مذكرة الماستر في الحقوق ،تخصص -

قانون إداري، قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر ببسكرة.
زينب حديدان،اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة،مذكرة -

الماستر، تخصص منازعات عمومیة،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 
العربي بن مهیدي بـــأم البواقي ،2016-2015.

ثالثا: المجلات والمقالات:

أحمد سويقات،مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستورية للرقابة المالیة في الجزائر ، مجلة •



المصادر والمراجع

73

العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 14 ، أكتوبر 2016.
حوحو رمزي، ضمانات وآلیات حماية المال العام من الفساد في الجزائر مجل الحقوق والحريات •

، العدد الثاني ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة .
موساوي حلیمة ،دور مجلس المحاسبة في تقییم السیاسات العامة في الجزائر، المجلة •

الجزائرية للدراسات السیاسیة ، المجلد الخامس، العدد الأول،المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم 
السیاسیة، الجزائر، 30 جوان 2018.

عبد العزيز عزة ،اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر •
المیزانیة والمالیة في الجزائر، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 32،كلیة 

الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باجي مختار بعنابة ،ديسمبر 2012 .
مسعود راضیة ، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع •

الجزائري ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة العربي التبسي ،تبسة .
أحمد بلودنین، صلاحیات مجلس المحاسبة أوجه مراقبته ،مجلة صوت القانون ،العدد الثالث ، •

جامعة التكوين المتواصل ، أفريل 2015.
مفیدة عطیة، عمیروش بوشلاغم، خصائص تقییم البرامج والسیاسات العمومیة من طرف مجلس •

المحاسبة الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد51،جامعة العربي بن مهیدي 
بأم البواقي ،2019.

بن الدين فاطمة ،مجلس المحاسبة كآلیة رقابة للحد من الفساد في الجزائر ،مجلة دراسات في •
الوظیفة العامة،العدد الرابع ،جامعة بن أحمد وھران 02 ،ديسمبر 2017.

خلاف فاتح ، شبري عزيزة ،سلطات رئیس الجمهورية في الظروف العادية طبقا للتعديل •
الدستوري لسنة 2016 ،مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة ،العدد الثاني ، كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة ن جامعة محمد الصديق بن يحیى بجیجل ،2016.
د شوقي يعیش تمام ، د شبري عزيزة ،دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في •

التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ،العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
جامعة بسكرة  ،الجزائر،مارس 2016.

رابعا: المداخلات:

سهیلة بوزبرة ،مداخلة حول مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد.❑
عبد الحلیم بن مشري،حسینة شرون،الاختصاص الاستشاري لمجلس المحاسبة  "القضاء ❑

والدستور"،ج01،مداخلة في الملتقى الدولي العاشر 08/09 ديسمبر 2019،منشورة ضمن 
أعمال الملتقى، جامعة الوادي،2019.

خامسا:المواقع الالكترونیة:

o http://pmb.univ-saida.dz
o http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc 
o http://www.ccomptes.org.dz 

http://pmb.univ-saida.dz
http://pmb.univ-saida.dz
http://pmb.univ-saida.dz
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.dz/ar#تقديم-عام/results-invistigation-cdc
http://www.ccomptes.org.dz
http://www.ccomptes.org.dz
http://www.ccomptes.org.dz
http://www.ccomptes.org.dz


الملخص

 

الملخص

         يعتبر مجلس المحاسبة في الجزائر أعلى ھیئة دستورية للرقابة المالیة اللاحقة 
لمراقبة المال العام والمحافظة علیه،حسب ما أقرته مختلف الدساتیر المتضمنة والمدرجة 
لمجلس المحاسبة ضمن ھیئات الرقابة ولیس ضمن الهیئات القضائیة،ولكنها لم تتطرق إلى 

طبیعته القانونیة وأحالت ذلك إلى النصوص التشريعیة.وقد شهد مجلس المحاسبة منذ 
نشأته إلى غاية الآن تطورات عديدة ترتب عنها تغیرات ھامة على مستوى ھیكلته وتسییره 

وعلى اختصاصاته(رقابة قضائیة وإدارية).

        و قد تم تأسیس مجلس المحاسبة لأول مرة بموجب المادة 190 من دستور 1976 
إلا أن نشأته تعود فعلیا إلى تطبیق أحكام القانون 80-05 حیث استمر تطبیقه إلى غاية 

صدور القانون 90-32الذي لم يتم تطبیقه لمدة طويلة بحیث ألغي بموجب الأمر رقم 
20-95 المعدل والمتمم بالأمر 10-02 الذي استمر العمل بأحكامه إلى غاية الوقت 

الحالي. أما  تنظیم مجلس المحاسبة فقد جاء به المرسوم الرئاسي رقم 95-377،حیث 
حدد ھیاكله الإدارية وتشكیلاته القضائیة على شكل غرف ذات اختصاص وطني وأخرى ذات 
اختصاص إقلیمي.أما من حیث التشكیلة البشرية فحددھا المرسوم رقم 95-23 الذي أقر 

لأعضائه صفة القضاة.

      

الكلمات المفتاحیة:

- مجلس المحاسبة.                      - ھیئة علیا.                       - الرقابة المالیة اللاحقة.          

- مراقبة المال العام.                    - رقابة إدارية.                      - رقابة قضائیة.
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Abstract

                  The Court of Auditors in Algeria is the highest 
constitutional body for subsequent financial oversight to 
monitor and preserve public money, as approved by the 
various constitutions included and listed by the Court of 
Auditors within the oversight bodies and not within the 
judicial bodies, but they did not address its legal nature and 
referred that to the legislative texts. Since its inception, the 
Court of Auditors has witnessed many developments that 
have resulted in significant changes at the level of its 
structure, its management and its functions (judicial and 
administrative oversight).

             The Court of Accounts was established for the first 
time according to Article 190 of the 1976 constitution , but it 
was actually established due to the application of the 
provisions of Law 80-05, as it continued to be applied until the 
issuance of Law 90-32,which was not applied according to 
Order 95-20 Amended and supplemented by Order 10-02, 
whose provisions have continued to be enforced until the 
present time .As for the organization of the Accounting 
Council , Presidential Decree 95-377 has set forth its 
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